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أستاذ القانون الجنائي المساعد                                  ماجستير قانون عام              

                               جامعة الموصل / كلية الحقوق  

  
  المستخلص

 الأمنی  ةان إج  راء الرقاب  ة الوقائی  ة باس  تخدام أجھ  زة الت  صویر م  ن قب  ل ال  سلطات   
 ، یع د م شروعاً إذا ت م ف ي مك ان      الإداريبالاستناد الى سلطتھا ف ي مج ال ال ضبط      

أھمھ  ا الإع لان ع  ن المنطق ة المراقب  ة وع دم تركی  ز    ع ام ووف ق ش  روط وض وابط    
 بشكل خاص إلا اذا كان ھناك س بب مب رر ، أم ا ف ي حال ة      الأفرادالكامیرات على   

إجراء التصویر في مكان خاص فإنھ یعد إجراء غیر مشروع ومن ثمّ یكون الدلیل   
 جھ زة الأ اس تخدام ھ ذه   إج راء المستمد منھ باطل تبعاً لذلك ، وھذا ما ینطب ق عل ى     

  ف ي من ازلھم   أجھ زة  في محالھم التجاریة ، أم ا عن د اس تخدام لھ ذه     الأفرادمن قبل   
 الأجھ زة  ب شروط معین ة أھمھ ا أن توض ع ھ ذه        الإج راء فإننا نرى م شروعیة ھ ذا       

داخل حدود المسكن ، وأن لا یتم توجیھھا الى الطرق والدور المجاورة ، ویشترط     
أن : ت وفر فیھ  ا ش رطین أساس  ین ھم  ا    أن الإثب  اتلك ي تك  ون لل صورة حجی  ة ف ي    

تكون ال صورة خالی ة م ن التلاع ب أو التحری ف ، وھ ذا لا ی تم التأك د من ھ إلا م ن               
خ  لال خبی  ر مخ  تص ب  ذلك ، والث  اني أن یك  ون موض  وع ال  صورة ذا ص  لة وثیق  ة  

   .   متروك لتقدیر القاضي الأمربالواقعة المراد إثباتھا ، وھذا 
  

                          

 ـ      (*) دور الوسائل العلمية الحديثـة فـي الإثبـات         (بحث مستل من رسالة ماجستير الموسومة ب
  .٢٠١١جامعة الموصل لسنة / مقدمة الى مجلس كلية الحقوق - دراسة مقارنة-)الجنائي

   .٢٦/٩/٢٠١٢قبل للنشر في  *** ٢٥/٩/٢٠١٢أستلم البحث  في      
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Abstract 
          Proof is considered as one of the most important 
criminal law subjects and it is regarded as the most applicable 
one in practical life. It is a procedure work which aims to 
present the evidence before the specialized authorities in a 
tangible fact in order to prove accusation against the suspect or 
clear his side by means of using legislation means. There are 
three kinds of proof systems: the restricted, the ultimate and 
the mixed systems. The judge authority in accepting the 
evidence is influenced by the kind of proof system. Since the 
purpose of proof is to reach fact, the way to fulfill that is then 
using means that can suit the type of the crime. The means of 
proof is everything that is used to prove the fact. The use of 
the modern technical means has lead to a scientific revolution 
in the criminal proof field. There has been fear in the fact that 
using these means may lead to avoid the personal rights. 

         These means are considered legitimate since they do not 
oppose any lawful principle, which demands rejecting them 
provided that conditions should be kept. The judge authority is 
restricted in estimating the scientific value of evidence in 
monitoring the legality of the procedure and does not extend to 
estimating the scientific value of evidence because these 
evidences are scientific consistent facts 

    المقدمة
مما لاشك فیھ ان الاثبات في المواد الجنائیة ھو كل مایؤدي الى اظھار            

الحقیقة ولاجل الحكم على المتھم في المسائل الجنائیة یجب ثبوت وقوع الجریمة 
في ذاتھا ،وھذا یعني اقامة الدلیل على وقوع الجریمة وعلى نسبتھا الى المتھم 

نائیة ھو النتیجة التي تتحقق باستعمال وسائلھ وطرقھ ،والاثبات من الناحیة الج
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المختلفة للوصول الى الدلیل الذي یستعین بھ القاضي لاستخلاص حقیقة الوقائع 
  .المعروضة علیھ وفقا لاحكام القانون

ولما كان الھدف من الاثبات ھو بیان الواقعة المعروضة فانھ في سبیل ذلك       
ئل الاثبات ، ووسیلة الاثبات ھي كل ما یستخدم في یستخدم وسائل معینة ھي وسا

سبیل اكتشاف حالة او مسالة او شخص او شي ما او كل ما یفید في اظھار 
عناصر الاثبات المختلفة ونقلھا الى المجال الواقعي الملموس، اما عناصر الاثبات 

بات من او الادلة فھي الوقائع او الظروف او الاشیاء التي تكشف عنھا وسائل الاث
حیث وقوع الجریمة وصحة او نفي حصولھا من شخص معین ، وھي التي یمكن 

  . الاستناد الیھا في اصدار الحكم والتي یبني علیھا القاضي اقتناعھ
ومن ھنا جاءت اھمیة ھذه الدراسة في التعرف على اجھزة المراقبة الحدیثة        

 مدى مشروعیة استخدام وتوضیحھا وبیان دورھا في الاثبات الجنائي من حیث
ھذه الوسائل وسلطة القاضي الجنائي في قبول وتقدیر قیمة الادلة المستمدة منھا 
وموقف التشریعات منھا، اذ ان السلطة التنفیذیة الیوم اصبحت تستخدم بعض 
وسائل التقدم العلمي في اجراء الرقابة الوقائیة، وان ھذه الوسائل قد یكون من 

الافراد وحریاتھم، ذلك ان ھذا النوع من الرقابة لم یعد شانھا المساس بحقوق 
 كما في انتشار رجال شرطة المرور على ،مقتصرا على الكوادر البشریة 

 بل ان التطور العلمي ،الشوارع السریعة او مفارز الشرطة عند مفترقات الطرق 
یثة والثورة التكنولوجیة الحدیثة قد امدت الاجھزة الامنیة بوسائل علمیة حد

تستطیع بواسطتھا ان تقوم بھذه المھمة وبدقة عالیة ، من اھمھا كامیرات التصویر 
الحدیثة والتي بدات معظم دول العالم باستخدامھا للمراقبة ، لذلك سنوضح ھذه 

  -:الوسائل في ھذا البحث وذلك من خلال تقسیم البحث الى مبحثین وكما یاتي
  .ت المراقبة ماھیة التصویر بكامیرا-:المبحث الاول

  . دور اجھزة التصویر الحدیثة في الاثبات الجنائي-:المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  ماهية التصوير بكاميرات المراقبة 
لقد حقق التصویر جملة من المنجزات التي خدمت الإنسانیة وأس تطاع أن         

ف ي ش تى   یختصر الكثیر من الجھد والوقت بحكم الأفتراضات الحقیقیة التي حققھ ا    
میادین العلوم والفن ، إذ أنھ أرتبط بالعدید من التطورات التكنولوجیة التي أسھمت 
ف  ي تح  سین وتط  ویر العدی  د م  ن المج  الات ، وتع  دّ العل  وم الجنائی  ة إح  دى تل  ك         
المج  الات الت  ي اس  تفادت م  ن تقنی  ة الت  صویر وحقق  ت مجموع  ة م  ن التط  ورات       

  . )١(ئيساھمت بشكل مباشر في تطویر الإثبات الجنا
ومن أج ل بی ان ماھی ة الت صویر س وف نح اول ف ي ھ ذا المطل ب توض یح                   

عملی  ة الت  صویر م  ن خ  لال إعط  اء فك  رة م  وجزة ع  ن ال  صورة وم  ن ث  م تعری  ف    
وأھ  م أن  واع ) الك  امیرات(الت  صویر وأنواع  ھ ، وبی  ان مب  دأ عم  ل وس  ائل المراقب  ة 

مراقب ة ، ث م سنوض ح    الوسائل التي تلجأ إلیھا الأجھزة الأمنی ة ف ي إج راء عملی ة ال       
أھ  م الخ  صائص الت  ي یتمی  ز بھ  ا الت  صویر والت  ي ت  ساھم ب  شكل فع  ال ف  ي عملی  ة     

  -: الإثبات الجنائي ، لذلك قسمنا ھذا المبحث على مطلبین وكما یاتي
  . التعریف بالتصویر ووسائلھ-:المطلب الاول

  . خصائص التصویر-:المطلب الثاني
  

  المطلب الأول 
  ئله التعريف بالتصوير ووسا

إن البحث في موضوع التعریف بالتصویر ووسائلھ یتطلب منا تقسیم ھ ذا        
المطلب على فرعین ، خصصنا الفرع الاول للبحث في التعریف بالت صویر ، أم ا        
الفرع الثاني فخصصناه للبحث في وسائل التصویر التي تلجأ إلیھا الأجھزة الأمنیة 

  . في عملیة المراقبة 
  

  

                          

 مصر ، –ن وإعلام، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة سحر التصوير ف:عبد الباسط سلمان. د) ١(
  . ٤ب س، ص
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  الفرع الاول
   بالتصويرالتعريف

 ، باعتبارھا الناتج عن عملیة الت صویر م ن الأدل ة العلمی ة      )١(تعد الصورة 
المھمة في الإثبات الجنائي نظراً لما تحتویھ ھ ذه ال صورة م ن تفاص یل معلوماتی ة       

  بالغة الأھمیة والتي تعدّ 
  . )٢(توثیقاً لمواقع أو شخصیات أو أثار وأحداث ومواقف

 إطار یجمع بین زوای اه مجموع ة م ن الأش یاء الجمیل ة        فالصورة لیست مجرد           
، بل ھي وثیقة تسجیلیة تق دم نف سھا كم ادة للإع لام        )٣(أو المرعبة التي لا ھدف لھا     

عن حدث ما ، أو عن إنسان أو مكان م ا ، كإثب ات لحظ ة م ن ح دث ، ولھ ذا ج اء         
  . )٤("الزمن ، ثابتة ومنعزلة عن ماضیھا وحاضرھا " تعریف الصورة بأنھا 

                          

للصورة في اللغة عدة معاني ، فهي تعني الشكل والتمثال المجسم ، كما تأتي بمعنى ) ١(
النوع فيقال هذا الأمر على ثلاث صور ، وصورة المسألة أو الأمر صفتها ، وصورة 

 ، رسمه على الورق أو الحائط الشيء ماهيته المجردة ، وصور الشيء أو الشخص
ونحوها بالقلم أو الفرجون أو بآلة التصوير ، وتصور الشيء ، تخيلهً واستحضر صورته 

إبراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي : ينظر . في ذهنه 
، ١٩٦٠، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية ،١المعجم الوسيط ، ج: النجار 

  . ٥٣٠ص
   .٤مصدر سابق ، ص: عبد الباسط سلمان . د) ٢(
 Freeموقع : قراءة الصورة الفوتوغرافية ، بحث منشور على شبكة الانترنت ) ٣(

Servers ، ومتاح على الرابط ١ ، ص٢٠١٠ ، :  
 http://alwasaiel.freeservers.com/READIG%20Fotos.htm.  

   .٢٠/١١/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع   
، ٢٠١٠ منشور على شبكة الانترنت ، الصورة الفوتوغرافية ، بحث: مصطفى السليمان ) ٤(

  : ، متاح على الرابط ٣ص
 http://www.mary-culture.com/vb/showthread.php?p=252. 

   . ١٩/١١/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع   

http://alwasaiel.freeservers.com/READIG%20Fotos.htm
http://www.mary-culture.com/vb/showthread.php?p=252
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عملیة نقل ص ورة لواق ع مع ین ف ي     " أما التصویر فیعرف بشكل عام بأنھ      
  .)١("ساعة معینة وحدث محدد بعینھ

والتصویر بالأساس علم وفن ، فھو یقت رن بمجموع ة م ن العل وم والفن ون              
كون ھ ق  د ن  تج ع  ن تج  ارب علمی  ة وتج ارب فنی  ة ، فھن  اك العدی  د م  ن الم  واد الت  ي    

تستند على علم الكیمیاء ، فالمواد المستخدمة في تھیئة تستخدم في عملیة التصویر 
ورق الت صویر وعملی  ة الطب ع المل  ون أو الع ادي ، والم  واد الت ي تم  زج م ع الف  یلم      
لإظھ  ار ال  صورة ال  سالبة عل  ى الف  یلم نف  سھ ، ھ  ي م  واد كیمیائی  ة وتعتم  د عل  ى          

الأساس ي ف ي   التفاعلات النابعة من ذلك العلم ، وھناك العدسات التي تعدّ العن صر         
عملیة التصویر ، فإنھا تعتمد وبصورة مباشرة على علم الفیزیاء ، وحالیاً اعتمدت 
الكثیر من الشركات المتخصصة في صناعة آلة التصویر التقنیات الرقمیة كوسیلة 
رئی سیة ت سھل عملی ة الت صویر وھ ذه التقنی ات الرقمی ة ھ ي بالأس اس ت ستند عل ى            

  . )٢(ترونیةعلوم الفیزیاء والھندسة الإلك
الت صویر الثاب  ت وھ  و م  ا یع  رف  : وھن اك ن  وعین م  ن الت  صویر ، الأول    

بالتصویر الفوتوغرافي ، والنوع الثاني متحرك وھو ما یعرف بت صویر الفی دیو ،       
  : وفیما یلي توضیح موجز لھذین النوعین من التصویر 

  
  ) : Photography( التصویر الثابت أو الفوتوغرافي -النوع الأول 

وھو عبارة عن طریقة عملیة لإنتاج صورة عن غرض ما بالاستفادة م ن         
  . )٣(التأثیر الذي یحدثھ الضوء في مادة حساسة

                          

التصوير الجنائي وكشف غموض الحادث ، بحث مقدم إلى كلية : إبراهيم علي الذوادي ) ١(
   . ٣٠ ، ص٢٠٠٧علوم الأدلة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 

   . ٧ ، صالمصدر السابق: عبد الباسط سلمان . د) ٢(
فوتوس (مشتق من كلمتين يونانيتين هما ) Photography(مصطلح فوتوغراف ) ٣(

Photos (أي الضوء و) غرافينGraphin ( أي النقش أو الكتابة أو بالتالي فإن المعنى
وكان أول من أطلق هذا المصطلح هو العالم الفلكي ) النقش بالضوء(الكامل للكلمة هو 

تطور التصوير : فارس انور شموط . م١٨٣٦عام ) John Herschel(جون هيرشل 
 :  ، ومتاح على الرابط ١ ، ص٢٠١٠الضوئي ، بحث منشور على شبكة الانترنت ، 

http://www.mhrade.com/fim/index.php.  
   . ١٤/١١/٢٠١٠: تاريخ زيارة الموقع 

http://www.mhrade.com/fim/index.php
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وفك  رة عملی  ة الت  صویر الفوت  وغرافي ت  ستند بالأس  اس عل  ى مب  دأ عملی  ة       
الإبصار في العین البشریة من حیث الآلیة والمكونات الأساسیة ، فعملیة الإبصار          

نعكاس الضوء عن الأجسام ومروره عبر حدقة الع ین لیرس م خی الاً    تتم من خلال ا  
، لتقوم بعدھا مجموعة من الأع صاب  )الشبكیة(معكوساً على الجدار الخلفي للعین   

والأجھ  زة الح  ساسة بنق  ل ھ  ذه الانعكاس  ات ال  ضوئیة إل  ى ال  دماغ لیحل  ل ال  ضوء      
ف  إن عملی  ة  ویكون  ھ عل  ى ش  كل ص  ورة ملون  ة ، وك  ذلك الح  ال بالن  سبة للك  امیرا      

الت صویر فیھ  ا تكم  ن م  ن خ لال ال  ضوء ال  ذي ی  سقط عل ى الأج  سام لی  نعكس عل  ى     
الطبق ة الح ساسة ف  ي الف یلم داخ  ل الك امیرا لیكّ ون ص  ورة مقلوب ة م  ن خ لال فتح  ة        
الك  امیرا الت  ي تك  ون مدمج  ة م  ع العدس  ة والت  ي تعم  ل عل  ى تحدی  د ات  ساع العدس  ة   

 وبعد ذلك یتم معالجة -ین الإنسان وھي تشبھ عمل البؤبؤ في ع–لاستقبال الضوء 
  . )١(الفیلم كیمیائیاً والحصول على الصورة

وتع  د العدس  ة والفتح  ة والغ  الق وال  صندوق المظل  م أو المم  ر المظل  م م  ن       
المكونات الأساسیة في الكامیرا والتي لا یمك ن الاس تغناء عنھ ا مھم ا تط ور العل م            

ما تغیرت أشكالھ وأنواعھ عل ى     والتكنولوجیا في مجال التصویر الفوتوغرافي ومھ     
مر العصور ، إذ أن ھذه العناصر تعد م ن الأساس یات ف ي عملی ة الت صویر س واء          
ك  ان ھ  ذا الت  صویر یع  الج كیمیائی  اً أم أن  ھ یعم  ل وف  ق التقنی  ات الرقمی  ة ، إذ أن         
الكامیرات الرقمیة الحدیثة والمتطورة تتضمن ذات العناصر الأساس یة م ن عدس ة         

دوق مظلم أو ممر مظلم للسیطرة عل ى ال ضوء حت ى وإن ك ان        وفتحة وغالق وصن  
ھ  ذا ال  صندوق المظل  م أو المم  ر المظل  م بمثاب  ة ناف  ذة ص  غیرة یم  ر م  ن خلالھ  ا          

وأن أساس عملھا یستند عل ى فك رة الت صویر الفوت وغرافي ولا یختل ف        . )٢(الضوء
دي ف إن  عنھ إلا من حیث الطبع ، ففي آل ة الت صویر الفوت وغرافي الع ادي أو التقلی        

عملیة طبع الصورة ھي عبارة عن تفاعل كیمیائي ، بینما في آلة التصویر الرقمیة 
) Pixelsالبك سلات  (فإن الأمر یختلف ، إذ تقوم ملایین من الم ستقبلات ال ضوئیة     

باستقبال فوتونات الضوء ومن ثم معالجتھا الكترونیاً ، تمھیداً لتخزینھا ف ي ذاك رة        
تخدام ھ ذه التقنی ة س ھولة نق ل ال صور بط رق عدی دة ك أن             ، وقد أتاح اس   )٣(الكامیرا

                          

.  وما بعدها ؛ د١مصدر سابق، ص: فارس أنور شموط : تفصيل، انظر لمزيد من ال) ١(
  .  وما بعدها ٨مصدر سابق ، ص: عبد الباسط سلمان

  . ١١المصدر السابق ، ص: عبد الباسط سلمان . د) ٢(
آلة التصوير الرقمية ، بحث منشور على شـبكة الانترنـت ،            : عبد االله محمد الغامدي     ) ٣(

   www.cb4a.com: موقع سلسلة الكتب الالكترونية  ، متاح على ٢ ، ص٢٠٠٧
  .٢٥/١٠/٢٠١٠: تاريخ زيارة الموقع      

http://www.cb4a.com
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، أو تنق ل  ) Flash Ram(أو ت سجل عل ى ح افظ متنق ل     ) CD(تكون على ق رص  
أو بط رق أخ رى ك أن تك ون ت رددات منقول ة       ) Network(عبر شبكات التوصیل  

  .   )١()Internet(عبر الأقمار الصناعیة أو من خلال الشبكة العالمیة الانترنت 
  

  :  التصویر المتحرك أو التصویر بالفیدیو -ع الثاني النو
إن التصویر المتحرك ھو بالأس اس ولی د الت صویر الفوت وغرافي ك ون أن            

كل لقطة من لقطات التصویر المتحرك إنما ھ ي بح د ذاتھ ا ص ورة فوتوغرافی ة ،               
وأن كل العناصر الأساسیة التي تستلزمھا آلة التصویر الفوت وغرافي ھ ي مت وافرة        

ي آلة تصویر الفیدیو س واء م ن حی ث الفتح ة والغ الق والعدس ة والمم ر المظل م ،             ف
، )٢(فال صورة المتحرك ة تعتم د ب شكل أساس ي عل ى مب ادئ الت صویر الفوت  وغرافي        

وأن كلاھم  ا ی  سجلان الأح  داث الت  ي تم  ر أم  ام العدس  ة ب  نفس العملی  ات والوس  ائل   
، إلا أن أھ م م ا   ) علاقة الجزء بالكل(التقنیة ، فالعلاقة بینھما علاقة تبادلیة متممة   

، إضافة إلى اعتماده )٣(یتمیز بھ التصویر المتحرك ھو إدخال عنصر الصوت إلیھ  
ص ورة فوتوغرافی  ة ف  ي  ) ٢٤(عل ى ت  دفق ال صور بكمی  ات كبی رة وھ  و م ا یع  ادل     

صورة ، وأن ال ساعة الواح دة ف ي    ) ١٤٤٠(الثانیة ، أي أن الدقیقة الواحدة تتطلب  
أل  ف ص  ورة ، والواق ع أن الت  صویر مھم  ا  ) ٨٦٠٠٠(طل  ب أكث  ر م ن  الت صویر تت 

تعددت استخداماتھ أو أنواعھ ومھما اختلفت وسائلھ وتقنیاتھ فإنھ یبقى م ستنداً إل ى        
م  ا س  بق ذك  ره، س  واء ك  ان الت  صویر عب  ر الأقم  ار الاص  طناعیة أم عب  ر أجھ  زة     

  .   )٤(الإرسال التلفزیوني
  الفرع الثاني

  )يرات المراقبةكام(وسائل التصوير 

تعرف كامیرا المراقبة بأنھا عبارة عن جھاز لاقط للصوت والصورة معاً         
مع رصد كافة التحركات في الواقع ، وقد تطورت ھ ذه الآل ة تط وراً كبی راً بحی ث        

                          

   . ١٦مصدر سابق ، ص: عبد الباسط سلمان . د) ١(
  .١١المصدر نفسه ، ص) ٢(
  . ١مصدر سابق ، ص: مصطفى السليمان ) ٣(
  . ١١لمصدر السابق ، صا: عبد الباسط سلمان . د) ٤(
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، وفیم  ا یل  ي ذك  ر لأھ  م الوس  ائل الت  ي تلج  أ إلیھ  ا   )١(تك  شف الحق  ائق بدق  ة متناھی  ة 
  :  المراقبة المرئیة وكما یلي السلطات الأمنیة في إجراء عملیة

  
  : التصویر بواسطة الأقمار الصناعیة -١

تعدّ الأقم ار ال صناعیة م ن أكث ر الوس ائل دق ة ف ي عملی ة الت صویر وذل ك               
لارتفاعھا الشاھق وبقائھا المستمر في الفضاء الخارجي ، كما أنھا تعم ل بالأش عة            

 أن اس تخدام الأش عة تح ت    تحت الحمراء في إجراء المراقبة والتصویر ، والمعلوم     
الحمراء لأغراض التصویر تزید م ن كف اءة الرقاب ة وتجعلھ ا أبع د م دى ، كم ا أن            

ت  ستطیع الرقاب  ة لم  سافات بعی  دة ، )  Night Eye(ھ  ذه الأقم  ار لھ  ا ع  ین لیلی  ة 
وتستخدم ھذه الأقمار وسائل فنیة تستعمل في التصویر اللیلي، ویمكن عملیاً إجراء 

ني م  ن م  سافات بعی  دة ب  دون الإض  اءة بالأش  عة تح  ت الحم  راء   الت  صویر التلفزی  و
)with out infra-red illumination()٢( .  

  
 التصویر بواسطة الكامیرات الثابتة أو ما تسمى بالدوائر التلفزیونی ة المغلق ة          -٢

CCTV:  
وھي عبارة عن كامیرات تثب ت عل ى من اطق معین ة تح دد م ن قب ل متخ ذ               

مراقبتھا عل ى م دار ال ساعة ، حی ث تق وم ھ ذه الك امیرا         القرار لأھمیتھا وضرورة    
بنق  ل ص  ورة إل  ى غرف  ة ال  سیطرة باس  تخدام تقنی  ات لاس  لكیة أو تقنی  ات ش  بكات       

وتع دّ ھ ذه الطریق ة م ن أكث ر الط رق انت شاراً ف ي           . )٣ ()Networks(التوصیل ال   
  العالم نظراً لسھولة إمكانیاتھا قیاساً إلى غیرھا من الوسائل وعلى 

 ١٢٠٠سبیل المثال ففي العاصمة لندن تشیر الدراسات إل ى وج ود أكث ر م ن              
موزع ة ف ي   ) CCTV(كامیرا مراقبة تعمل وفق نظام الدوائر التلفزیونی ة المغلق ة      

                          

أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان ، رسالة : فيصل مساعد العنزي ) ١(
ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية الدراسات العليا ، قسم 

 . ٩٠ ، ص٢٠٠٧العدالة الجنائية ، 
لوجي على الحريات العامة، منشاة المعارف، اثر التطور التكنو: مبدر الويس . د) ٢(

  . ١٢٣-١٢٢ ، ص١٩٨٣الاسكندرية، 
استخدام التقنيات الحديثة في مجال أمن الحدود ، الندوة العلمية : وضاح الحمود . د) ٣(

المقامة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ) تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية(
   . ١٤ ، ص٢٠٠٩لبحوث ، مركز الدراسات وا
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مناطق التسوق المزدحمة وتشیر التقدیرات إل ى أن أي م واطن م ن م واطني لن دن          
ی وم الواح د وعب ر أكث ر م ن      یمكن أن یتوقع تصویره لأكثر من ثلاثمائة مرة ف ي ال     

  .)١(ثلاثین نظاماً من أنظمة الدوائر التلفزیونیة المغلقة
  
  :  التصویر بواسطة الطائرات -٣

إن عملی  ة الت  صویر بواس  طة الط  ائرات ق  د ت  تم م  ن خ  لال ن  وعین م  ن           
  : الطائرات 

  ) :Remot control plans(وھي الطائرات بدون طیار / الأول
مخصصة للمراقبة والتصویر بدون طی ار وھ ي   وھي عبارة عن طائرات      

ص  غیرة الحج  م وت  ستخدم لمراقب  ة عملی  ات التھری  ب عب  ر الح  دود ، وتق  وم ھ  ذه       
الطائرات برصد ونقل صور وتقاریر حیة ومباشرة عن كل م ا ی دور ف ي المنطق ة      

  . )٢(المراقبة
    

  : فھي الطائرات المروحیة / أما النوع الثاني 
أداة خفیفة للمراقب ة والت صویر ، كم ا أنھ ا تغط ي      تعدّ الطائرات المروحیة     

م  ساحة أوس  ع وأس  رع م  ن س  یارة الدوری  ة الأرض  یة ، وق  درتھا عل  ى الحرك  ة          
والمناورة تسمح برؤیة ممتدة لا یعوقھا عائق ، وتزود ھذه الطائرات بآلة ت صویر    
مع معدات إرسال لاسلكي ، لیتم استقبال الصورة في مقر قی ادة ال شرطة ، ویمك ن      

سال الإش ارات وتوزیعھ ا عل ى مكات ب مختلف ة ، وب ذلك یت سنى الح صول عل ى                إر
  . )٣(صور تلفزیونیة حیة للمراقبة عن كثب

  
                          

(1) Clive Norris and Micheal Mc Cahill. CCTV in London. Working paper 
No.6. Analyzing the Employment of CCTV in European Cities and 
Assessing it Social and Political Impacts. RTG-Project (September 
2001-February 2004) . Project Co-ordineiti centre for Technology 
and Society. Technical University Berlin. 

    http://www.urbaneye.net/results/uewp6.pdf.  تاريخ زيارة الموقع :
١٨/١٠/٢٠١٠  

   . ١٥مصدر سابق ، ص: وضاح الحمود . د) ٢(
  . ١٢١-١٢٠مصدر سابق ، ص: مبدر الويس . د) ٣(

http://www.urbaneye.net/results/uewp6.pdf
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  المطلب الثاني 
  خصائص التصوير بكاميرات المراقبة 

للتصویر عدة خصائص یمتاز بھا إلا أننا س وف نوض ح أھ م الخ صائص                
مك ن إیجازھ ا م ن    لجنائي والت ي ی التي یتمیز بھا عند استخدامھ في مجال الإثبات ا    

  : )١(یةخلال النقاط الات
یع  دّ الت  صویر عن  صراً م  ساعداً لرج  ال الأم  ن ف  ي ك  شف بع  ض أن  واع        -١

م ة  الجرائم وإقام ة ال دلیل علیھ ا ، م ن خ لال تمث ل الج اني ارتك اب الجری              
  . والنحو الذي سلكھُ في تنفیذھا

ى معالج ة  یعطي التصویر انطب اع ش امل لم سرح الجریم ة مم ا یعم ل عل                -٢
بعض الأخطاء البشریة فیما قد یغفل عنھً المحقق من ملاحظات أو بیانات 
لھ  ا أھمی  ة أو ی  دور حولھ  ا بع  ض الت  ساؤلات ، فھ  و یعط  ي ص  ورة طب  ق  
الأصل لمسرح الجریمة ، فإذا أغفل المحقق إثبات بعض من ھ ذه الأم ور      
 ، فإن التصویر یأتي فیظھر جمی ع م ا ی شتمل علی ھ م سرح الجریم ة دون            

 . إغفال شيء منھ 
یمكن للتصویر أن ینشط ذاكرة الشاھد لاستعادة التفاصیل الھام ة الت ي ق د           -٣

 . ینساھا عند الإدلاء بشھادتھ 
التصویر یمثل وسیلة سریعة ودقیقة لتوضیح وبیان واقع الحال فھو یم نح       -٤

واقعی  ة منظ  ورة للم  شاھد ، مم  ا یقل  ل حاج  ة   ) ثابت  ة أو متحرك  ة(ص  ورة 
نتقال إلى مسرح الجریمة ، إذ أنھُ ی وفر لھ ا ص ورة دقیق ة        المحكمة إلى الا  

بم  ا یمكنھ  ا م  ن الرج  وع إلیھ  ا واس  تظھار م  ا تحتوی  ھ ھ  ذه ال  صورة م  ن     
 . معلومات حول محل الحادث 

                          

، مطبعة العاني، بغداد، ١، طأصول التحقيق الجنائي : سلطان الشاوي . د: ينظر ) ١(
 ؛ إبراهيم علي الذوادي ٢٦مصدر سابق ، ص: عبد الباسط سلمان.  ؛ د٥١، ص١٩٧٠

همية التصوير في استنباط أ:  ؛ محمد نهار الجفال النعيمي٣٠مصدر سابق ، ص: 
، بحث مقدم إلى كلية علوم الأدلة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الحقيقة
تسجيل مسرح الجريمة بواسطة التصوير :  ؛ سعد بن سفر آل عيد ٦ ، ص٢٠٠٨

الفوتوغرافي والفيديو ، بحث مقدم إلى كلية علوم الأدلة الجنائية في جامعة نايف العربية 
  . ٦ ، ص٢٠٠٨للعلوم الأمنية ، 
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یعد التصویر الوس یلة المناس بة والمثل ى لإعط اء أدق تفاص یل الح ادث إذ            -٥
ن جسامة الفعل یتضمن عرضاً واقعیاً للجریمة دون أي مبالغة أو تقلیل ع         

مھما مر علیھ ال زمن ، مم ا ی ساعد المحكم ة عل ى تفھ م تفاص یل الح ادث             
والإج  راءات الت  ي اتخ  ذت قبل  ھ ب  صورة مح  سوسة وملموس  ة عل  ى نح  و     

 . یمكنھا من تكوین عقیدتھا وفقاً لمبدأ العدالة والمنطق 
یمك  ن للت  صویر أن یك  ون ج  زءاً أساس  یاً م  ن الأرش  یف ال  ذي تحت  اج إلی  ھ   -٦

إذ أن ھُ یع دّ توثیق اً للحال ة الت ي ك ان          , لتحقیق بین الح ین والآخ ر       سلطات ا 
وت اریخ مع ین   )  دقیق ة –س اعة  (علیھا م سرح الجریم ة ف ي توقی ت مح دد       

 . )١ ()یوم ، شھر ، سنة(
 

 

  المبحث الثاني
  دور أجهزة التصوير الحديثة في الإثبات الجنائي 

منی ة ف ي مج ال الت صویر     أدى استخدام التقنیة الحدیثة من قبل الأجھ زة الأ        
إل ى تعزی ز ق درات    ) كامیرات المراقب ة (وما أثمرتھ ھذه التقنیة من أجھزة تصویر     

الكادر البشري للأجھزة الأمنیة وزیادة الق درة والكف اءة ف ي عملھ ا ، مم ا أدى إل ى              
زی  ادة ال  ردع الع  ام والمتمث  ل ف  ي ت  شجیع إح  لال ال  سلوك الق  انوني مح  ل ال  سلوك      

فق د  . )٢ (وع ، وبالتالي الحد من الجریمة في المنطقة المراقب ة   المنحرف غیر المشر  
أثبت  ت ذل  ك العدی  د م  ن الدراس  ات وم  ن ض  منھا الدراس  ة الت  ي أجری  ت ف  ي بل  دة        

بمقاطعة نورفولك البریطانیة ، فاعلیة كامیرات المراقبة في الح د م ن       ) كینجزلین(
 مع دل جریم ة   الجریمة، حیث خلال سنة واحدة من استخدام ھذه الأجھزة انخف ض        

سرقات في السنة الأول ى م ن تركی ب الك امیرات إل ى           ) ٢٠٧(سرقة السیارات من    

                          

التصوير الجنائي ، الطبعة الأولى ، مطبعة شفيق ، بغداد ، : سالم عبد الجبار : ينظر ) ١(
   . ٦مصدر سابق ، ص:  ؛ محمد نهار الجفال النعيمي ٩ ، ص١٩٧٠

(2) Alois Statzer, Michael Zehnde, Die Autoren : Camera Sur-veillance 
as a Measure of Counterterrorism, 2010, p.6 :  متاح على الرابط   

http://wwz.unibas.ch/uploads/txx4epublication/D-125workingpaper-
102.pdf.  

  ٢٥/٩/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع 

http://wwz.unibas.ch/uploads/txx4epublication/D-125workingpaper
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، ونتیجة لھذا الدور ال ذي تلعب ھُ ھ ذه الأجھ زة         )١ (سرقات فقط في السنة التالیة    ) ٧(
ف  ي مج  ال الوقای  ة م  ن الجریم  ة ازداد اس  تخدامھا لی  صل ف  ي العاص  مة لن  دن إل  ى     

  ، كما )٢ (كامیرا) ٤٫٢٨٥٫٠٠٠(انیا إلى كامیرا وفي عموم بریط) ٥٠٠٫٠٠٠(
  

أن الإح  صائیات ت  شیر إل  ى وج  ود أكث  ر م  ن ملی  ون ك  امیرا مراقب  ة ف  ي الولای  ات    
  . )٤ (، وبحدود الملیون كامیرا في البرازیل)٣ (المتحدة

أما في العراق فلم نجد إحصائیة عن عدد الكامیرات المستخدمة في مج ال     
 ت ضاعف اس تخدام ھ ذه    ٢٠١٠أن ھ م ع مطل ع ع ام      المراقبة، إلا أن ھ یمك ن الق ول ب        

الأجھزة واتسع نطاق استخدامھا ولاسیما على الطرق المؤدیة إلى المناطق الأمنیة 
الحساسة ، وكذلك تم اس تخدامھا ف ي أغل ب دوائ ر الدول ة م ن أج ل مكافح ة الف ساد           

  . الإداري والمالي 
ن خ لال م ا تقدم ھُ    كما أدى استخدام ھذه التقنیة إلى زیادة الردع الخاص م   

أجھزة التصویر من صور مسجلة للحوادث الإجرامیة تدعم ب ھ التحقیق ات وتك ون          
بمثابة دلیل مادي على ارتكاب الجریمة ، مما ینعكس بدوره عل ى انخف اض مع دل     
الجریمة وزیادة الأمن العام ، وقد ساعد الجیل الحدیث لھ ذا الن وع م ن التقنی ة م ن          

                          

، جامعة قار ١موسى مسعود أرحومة ، قبول الدليل العلمي امام القضاء الجنائي، ط. د) ١(
  ) . ١(قم  هامش ر٥٤١-٥٤٠ ، ص ص ١٩٩٩يونس، بنغازي، 

(2) Clive Norris and Michael McCahill. Op. Cit., p.21.   
(3) Nick Toylor, State Surveillance and the Right to Privacy, Society & 

Surveillance, 2002, 1(1), p.66-85.  
  : متاح على الرابط 

 http://www.surveillance-and-society.org/articles1/statesurv.pdf.   
  ٢٥/٩/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع 

(4) Marta Mourao Kanashiro : Surveillance Cameras in Brazil , 
exclusion, mobility, regulation, and the new meanings of security, 
society and surveillance, 2008, Vol.5, No.3, p. 270-289.  

 http://www.surceillance-and-society.org/articles5(3)/brazil.pdf. 
    ١٩/٩/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع   

http://www.surveillance-and-society.org/articles1/statesurv.pdf
http://www.surceillance-and-society.org/articles5(3)/brazil.pdf
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م الرقمیة التي یمكن معالجتھا تلقائی اً إل ى زی ادة فاعلی ة     خلال توفیر الصور والأفلا 
  . )١ (ھذه الأجھزة في عملیة المراقبة

ومن أجل بیان دور ھذه الأجھزة ف ي الإثب ات الجن ائي ، فإنن ا سنق سم ھ ذا               
    -:المبحث على مطلبین وكما یاتي 

  . مشروعیة الدلیل المستمد من اجھزة التصویر الحدیثة-:المطلب الاول
  . حجیة الدلیل المستمد من اجھزة التصویر الحدیثة-:لمطلب الثانيا

  
  

  المطلب الأول 
  مشروعية الدليل المستمد من أجهزة التصوير الحديثة 

  ) كاميرات المراقبة(
طبقاً لمبدأ المشروعیة ف إن ال دلیل الم ستمد م ن أجھ زة الت صویر لا یك ون                 

 جرت عملیة البحث عنھ أو الح صول  مشروعاً ومقبولاً في عملیة الإثبات ، إلا إذا   
علیھ وتقدیمھ إلى القضاء بالطرق الم شروعة ، الت ي تكف ل تحقی ق الت وازن الع ادل        
بین حق المجتم ع ف ي العق اب وح ق الم تھم ف ي ت وفیر ال ضمانات الكافی ة لاحت رام                    

  . )٢ (كرامتھ الإنسانیة
مثل ف ي   التصویر والمت وھذا یعني أن مشروعیة الدلیل المستمد من أجھزة         
 مرتبط بمشروعیة استخدام ھ ذه الأجھ زة      -سواء كانت ثابتة أم متحركة     -الصورة  

  . في عملیة التصویر أو المراقبة 
وقد أثار استخدام ھذه الأجھزة في عملیة المراقبة ، خلافاً فقھی اً ب ین مؤی د         

ومعارض ، وقد یرجع السبب في ذلك إلى ع دم وج ود ق انون خ اص ی نظم عملی ة                
  .  أو المراقبة الوقائیة بواسطة ھذه الوسائلالتصویر 
فق د ذھ ب رأي إل ى م شروعیة اس تخدام ھ ذه الأجھ زة وم ن ث م م  شروعیة            

الدلیل الم ستمد منھ ا، وب رروا م وقفھم ب أن اس تخدام ھ ذه الأجھ زة ی ؤدي إل ى من ع             
الجریمة والحد منھا ، كما تكشف ھذه الأجھزة الجریمة وتنقلھا كما حدثت ، وأنھ ا      

                          

(1) Alois Stutzer, Michael Zehnde, Die Autoren : Op. Cit., p.6.   
   .١٣٧مصدر سابق ، ص: فيصل مساعد العنزي ) ٢(
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ل  ى زی  ادة الأم  ن والطمأنین  ة ب  ین الم  واطنین، ویع  دّ اس  تخدامھا الاس  تخدام  تعم  ل ع
  . )١ (الأفضل لموارد السلامة العامة

بینما ذھب رأي آخر إلى ع دم م شروعیة اس تخدام ھ ذه الأجھ زة وبالت الي                
ع  دم م  شروعیة ال  دلیل الم  ستمد منھ  ا ، واس  تندوا ف  ي ذل  ك إل  ى ان اس  تخدام ھ  ذه      

تداء على خصوصیة المواطنین من قب ل عناص ر الأجھ زة       الأجھزة یؤدي إلى الاع   
الأمنی  ة ، واعتب  روا أن زی  ادة ع  دد ك  امیرات المراقب  ة ھ  و مؤش  ر لزی  ادة ت  أثیر         
ال  شركات الم  صنعة عل  ى الحكوم  ات ، أكث  ر مم  ا ھ  و إج  راء ی  ؤدي إل  ى ال  شعور    

  . )٢ (بالأمن
ھ زة  والحقیقة أن الجزم في مشروعیة أو عدم مشروعیة استخدام ھ ذه الأج      

في عملیة الرقابة الوقائیة ومن ثم الدلیل المستمد منھا ل یس ب الأمر الی سیر ، إذ أن             
ھ  ذه الأجھ  زة تع  دّ س  لاح ذو ح  دین ف  إذا م  ا أُح  سن اس  تخدامھا فإنھ  ا س  وف تك  ون   
وس  ائل م  شروعة وم  ن ث  م یك  ون ال  دلیل الم  ستمد منھ  ا م  شروعاً ، أم  ا إذا أُس  يء     

یلة غی  ر م  شروعة وم  ن ث  م ع   دم     اس  تخدامھا فبطبیع  ة الح  ال س  وف تك  ون وس        
م  شروعیة ال  دلیل الم  ستمد منھ  ا ، فم  شروعیة ھ  ذه الوس  ائل تختل  ف فیم  ا إذا ت  م        
اس تخدامھا وإج راء الت صویر أو المراقب ة ف ي مك ان خ اص ، أو إذا ت م اس تخدامھا          

ل ذلك س نتناول ھ ذا الموض وع ف ي       . )٣ (وإجراء التصویر أو المراقبة في مكان عام      
: راء الت صویر أو المراقب  ة ف  ي المك ان الخ  اص ، أم  ا الثانی  ة   لإج  : فق رتین الأول  ى 

فستكون لإجراء التصویر أو المراقب ة ف ي المك ان الع ام ، وس یتم التركی ز ف ي ھ ذه             
الدراسة على مشروعیة استخدام ھذه الأجھزة من قبل السلطات الأمنی ة ف ي مج ال         

لى س لطتھا ف ي مج ال    المراقبة الوقائیة التي تجري خارج ساحة القضاء بالاستناد إ  
                          

(1) Johan D. wood ward, Jr.Esg. Privacy Vs. security Electronic 
Surveillance in the Nation's Capital, RAND's Publications, 2002, p.3. 

 .http://www.rand.org/pubs/testimonies/2005/ct144.pdf :متاح على الرابط  
   .١٩/٩/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع   
صراع الأمن والحريات في الدولة المعاصر ، بحث منشور على : جهاد سعد : ينظر ) ٢(

  :ومتاح على الرابط  . ٧ ، ص٢٠٠٩شبكة الانترنت ، 
http://www.taghrib.ir/arapic/index.php;    

   ١٩/٩/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع 
John D.woodward, Jr.Esg, Op. Cit., p.3. 

   . ٥١٤مصدر سابق ، ص: موسى مسعود أرحومة . د) ٣(

http://www.rand.org/pubs/testimonies/2005/ct144.pdf
http://www.taghrib.ir/arapic/index.php;
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الضبط الإداري ، وبالتالي س وف ن ستبعد كم ا ذكرن ا س ابقاً المراقب ة الت ي تجریھ ا            
، التي تتم بعد حصول إذن من القضاء السلطات الأمنیة في مجال الضبط القضائي       

كما تخرج عن إطار ھذه الدراس ة عملی ة الت صویر الت ي تج ري ب ین الأف راد الت ي              
ضا صاحب الصورة ، إذ أن الرض ا أو الموافق ة ل یس      تتطلب في أغلب الحالات ر    

لھا محل في عملیة المراقبة الوقائیة الت ي تجریھ ا ال سلطات الأمنی ة ، ذل ك أن م ن                
غی  ر المت  صور أن تطل  ب الأجھ  زة الأمنی  ة م  ن ال  شخص رض  اه لوض  عھ تح  ت        

  . ة المراقبة ، إذ من شأن ھذا الإجراء أن یؤدي إلى انتفاء الفائدة من عملیة المراقب
  

   : )١ ( التصویر أو المراقبة في المكان الخاص-أولاً
لا خلاف م ن أن إج راء الت صویر ف ي المك ان الخ اص م ن قب ل ال سلطات                 

 ، وأن ھ ذا  )٢ (الأمنیة عند القیام بعملیة المراقبة الوقائیة یعد محظوراً وغی ر ج ائز         
وھ و أم ر   العمل یشكل خرقاً فاضحاً لحق الإنسان في حرمة منزل ھ وخ صوصیاتھ         

مرف  وض قانون  اً ولاس  یما أن م  ا یمك  ن أن ت  صوره الك  امیرا ق  د یخ  رج ع  ن إط  ار   
المراقبة لیمس حیاة الإنسان المحمیة دستوریاً ، وأن مثل ھذا الإجراء لا یجوز أن        
ی  صدر ع  ن ال  سلطات الأمنی  ة لم  ا فی  ھ م  ن انتھ  اك لحق  وق الإن  سان ف  ي حیات  ھ           

اد الك شف عنھ ا مم ا یق ع تح ت طائل ة         ، حتى ولو كانت الوقائع التي ی ر       )٣(الخاصة
ق  انون العقوب  ات ، وی  ستوي ف  ي ذل  ك أن تك  ون أجھ  زة الت  صویر ق  د وض  عت ف  ي    

  . )٤ (المكان الخاص أم أنھا وضعت على بعد في مكان عام
ف ي فرن  سا إل  ى ع  دم  " بل  و " وتأیی داً لھ  ذا ال  رأي فق  د ذھب ت محكم  ة ج  نح     

لت  ي تمث  ل الم  تھم وش  ریكتھ ف  ي ج  واز الاعت  داد بال  صورة ف  ي مج  ال إثب  ات الزن  ا ا

                          

يقصد بالمكان الخاص كل مكان مغلق أو محدد عن المجال الخارجي الذي يحيط به ، ولا ) ١(
يسمح بدخوله للخارجين عنه أو الذي يتوقف دخوله على أذن من يملكه أو من يستعمله ، 

علي احمد عبد . د: ينظر . لمزاولة نشاط معين من أنشطته الفردية لغرض الانتفاع به 
، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ١حق الخصوصية في القانون الجنائي، ط: الزغبي 
  .١٧٤ ، ص٢٠٠٦

  . ٥١٥ابق ، صمصدر س: موسى مسعود ارحومة . د) ٢(
  .١٧٦مصدر سابق ، ص: فيصل مساعد العنزي ) ٣(
 ٢٠٠٥الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، : محمد الشهاوي . د) ٤(

  . ٤٠٧، ص



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(لد مجلة الرافدین للحقوق ، المج

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٤١٢

ف  راش الزوجی  ة ، معلل  ة ذل  ك ب  أن ال  صورة الم  ذكورة ق  د ت  م التقاطھ  ا ف  ي مك  ان       
  . )١(خاص

أما بالنسبة لموقف التشریعات من إجراء التصویر أو المراقبة ف ي المك ان          
 ت   صویر ١٩٧٠/یولی   و/١٧الخ  اص فق   د ع  دّ الم   شرع الفرن  سي بموج   ب ق  انون     

 وب دون م وافقتھم جریم ة وعاق ب علیھ ا ب الحبس أو       الأشخاص في المكان الخ اص  
) ١٢(یعاقب بالحبس من شھرین إلى (منھُ على ) ٣٦٨(الغرامة ، إذ نصت المادة     

شھراً أو غرامة من ألف إلى خمسین ألف فرنك أو بكلا العقوبتین ك ل م ن ت صدى       
عامداً على الحریة الشخصیة لآخر عن طری ق ت سجیل أو نق ل ب أي جھ از ص ورة          

  . )٢ ()خر أخذت في مكان خاص دون رضاهشخص آ
وف  ي ذات الاتج  اه ذھ  ب الم  شرع الم  صري ف  ي ق  انون العقوب  ات إذ ن  ص     
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة ك ل م ن اعت دى عل ى حرم ة الحی اة        (على أن   

الخاصة للمواطن وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتی ة ، ف ي غی ر الأح وال الم صرح       
 ال تقط أو نق  ل بجھ از م  ن   - ب……-أ: ض  اء المجن ى علی  ھ  بھ ا قانون  اً أو بغی ر ر  

  . )٣ ()الأجھزة أیاً كان نوعھُ صورة شخص في مكان خاص
وكذلك الحال بالنسبة لموقف المشرع القطري في قانون العقوبات إذ ن ص         
یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز س نة وبالغرام ة الت ي لا تزی د عل ى خم سة            (على أن   

ھ  اتین العق  وبتین ، ك  ل م  ن اعت  دى عل  ى حرم  ة الحی  اة      آلاف ری  ال ، أو بإح  دى  
الخاصة للأف راد ، بغی ر رض ائھم ف ي غی ر الأح وال الم صرح بھ ا قانون اً ، وذل ك                  

 التقط أو نقل صور لف رد أو أف راد     -٤…٣…٢…١: بارتكاب أحد الأفعال التالیة     
  . )٤ ()في مكان خاص عن طریق جھاز أیاً كان نوعھ

ت أن التصویر في المكان الخ اص یع د إج راء    والواضح من ھذه التشریعا     
كون ھ  ) ص احب ال صورة  (غیر مشروع إذا ت م ب دون موافق ة ورض ا المجن ى علی ھ          

یمثل اعتداءً على حرمة الحی اة الخاص ة للأف راد ، وبم ا أن ال سلطات الأمنی ة عن د              
استخدامھا لأجھزة التصویر في إج راء المراقب ة الوقائی ة لا تنتظ ر موافق ة الأف راد           

 ھذا الإجراء ، كما وأنھا تمارسھُ خارج ساحة القضاء اس تناداً إل ى س لطتھا ف ي      في
مجال الضبط الإداري ، فإن قیامھا بعملیة التصویر أو المراقبة في المكان الخاص 

  . یعد إجراءً غیر مشروع ومن ثم فإن الدلیل المستمد منھُ یكون باطلاً تبعاً لذلك

                          

  . ٥١٥المصدر السابق ، ص: موسى مسعود ارحومة . د) ١(
 ) . ٥( هامش رقم ١١٧المصدر السابق ، ص: علي احمد عبد الزغبي . د: ينظر ) ٢(
  .١٩٣٧لسنة ) ٥٨(من قانون العقوبات المصري رقم )  مكرر٣٠٩(المادة ) ٣(
  . ٢٠٠٤لسنة ) ١١(من قانون العقوبات القطري رقم ) ٣٣٣(المادة ) ٤(
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ق ي ، فل م یت ضمن ق انون العقوب ات ن صاً       أما بالنسبة لموقف الم شرع العرا       
یعالج مسألة إجراء التصویر في المكان الخاص وكل ما تضمنھ بشأن الصورة ھو 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید (والتي تنص على أن ) ٤٣٨/١(ما جاء في نص المادة 
على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دینار أو بإحدى ھ اتین العق وبتین ، م ن ن شر            

رق العلانیة أخباراً أو صوراً أو تعلیقات تت صل بأس رار الحی اة الخاص ة         بإحدى ط 
  ) . أو العائلیة للأفراد ولو كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرھا الإساءة إلیھم

والواضح من ھذا النص أن المشرع العراقي في قانون العقوبات لم یج رم             
، وإنم  ا ج  رم ن  شر  فع  ل التق  اط ال  صورة أو عملی  ة الت  صویر ف  ي المك  ان الخ  اص   

الصور التي تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة ، وشتان ما بین فعل الالتقاط 
أو التصویر وفعل النشر ، إذ لیس بالضرورة أن یكون الناشر ھو م ن ق ام ب إجراء     

  . التصویر ، فقد یكون الناشر قد عثر على الصورة صدفة في طریق عام 
الدستور العراق ي نج د أن ھُ ق د كف ل حرم ة الحی اة        ولكن بالرجوع إلى نصوص         

لكل فرد الحق في الخ صوصیة الشخ صیة بم ا لا یتن افى     (الخاصة بالنص على أن    
  . )١ ()مع حقوق الآخرین والآداب العامة

حظ من ھذا النص أن الدس تور ق د كف ل ع دم الت دخل ومراقب ة تفاص یل            ویل  
 یج وز إج راء الت صویر ف ي المك ان      الحیاة الخاصة للأف راد ، واس تناداً إل ى ذل ك لا     

الخ  اص ب  دون رض  ا المجن  ى علی  ھ ، لم  ا ینط  وي علی  ھ ھ  ذا الإج  راء م  ن م  ساس   
بحرم ة الحی  اة الخاص  ة للأف راد ، ل  ذلك نقت  رح عل  ى الم شرع العراق  ي إی  راد ن  ص     
خ  اص ف  ي ق  انون العقوب  ات یع  الج ھ  ذا الموض  وع ونقت  رح أن یك  ون ال  نص عل  ى  

  : الشكل الآتي 
، وبغرامة لا تزید على ملیون دینارس مدة لا تزید على سنة   یعاقب بالحب (  

كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للأف راد م ن خ لال التق اط أو نق ل ص ور           
في مكان خاص، باستخدام جھاز أیاً كان نوع ھُ بغی ر رض اء المجن ى علی ھ أو ف ي            

  . غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً
 تق ل ع ن ملی ون دین ار إذا ارتكب ت ھ ذه         وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا    

  ) . الأفعال من موظف أو مكلف بخدمة عامة مستغلاً سلطة وظیفتھ
  : )٢(  التصویر أو المراقبة في المكان العام-ثانیاً

                          

من دستور ) ٤٥( ويقابلها المادة ؛ ٢٠٠٥أولاً من الدستور العراقي لعام ) ١٧(المادة ) ١(
  . ٢٠٠٣من دستور قطر ) ٣٧ ( والمادة١٩٧١مصر لعام 

يقصد بالمكان العام ، المكان الذي يباح لجمهور الناس الدخول فيه بغير تمييز ، سواء ) ٢(
 ◄◄أكان بغير شرط أم كان بشرط كأداء رسم مثلاً ، والأماكن العامة نوعان ، أماكن
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تع  ددت الاتجاھ  ات الفقھی  ة ب  شأن اس  تخدام أجھ  زة الت  صویر الحدیث  ة ف  ي      
 العام ، فقد ذھب اتجاه في الفق ھ  عملیة الرقابة الوقائیة التي یتم إجراءھا في المكان     

إل  ى أن الت  صویر خفی  ة ف  ي مك  ان ع  ام یع  د أم  راً مباح  اً ویج  وز للأجھ  زة الأمنی  ة   
، معللین ذلك بأن التصویر في المكان الع ام لا ینط وي عل ى أي م ساس              )١ (إجراءه

أو اعتداء على الحق في الخصوصیة للأفراد ذلك أن بتواجد الفرد في المكان العام   
د خرج من نطاق الخصوصیة فأص بح عرض ة لأنظ ار الأف راد مم ا یجع ل            یكون ق 

قسماتھ وشكلھ ملكاً لھم فیكون لھم علیھ حق المشاھدة والرؤیة شأنھ ف ي ذل ك ش أن          
الموجودات الأخرى ، وكما تتم الرؤیة بالعین المجردة فإنھا تكون ك ذلك بالوس ائل    

  . )٢ (صویرالمساعدة كالمناظیر المقربة والتلسكوبات وأجھزة الت
وقد أید ھذا الاتجاه القضاء الأمریكي ، إذ قرر ب أن أخ ذ ص ورة لل شخص              

في المكان العام وبدون موافقتھ لا یختلف بال ضرورة ع ن إعط اء وص ف مكت وب            
لمكان عام یحق لكل شخص أن یراه بحریة كما أن ذلك لا یرقى إلى مخالفة الح ق        

  . )٣ (في احترام الحیاة الخاصة
 اتج  اه أخ  ر اس  تخدام ھ  ذه الأجھ  زة م  ن قب  ل ال  سلطات    ف  ي ح  ین ع  ارض   

الأمنیة بصورة خفیة، بحجة أن العدالة لا ینبغي أن تكون جدیرة بھذا الاس م م ا ل م      
 وأن تعام ل الإن سان كإن سان ، وألا تع رض كرامت ھ         .تتوفر فیھا أفضل ال ضمانات    

 التي للامتھان ، وأوجب أصحاب ھذا الرأي إحاطة ھذه الوسائل ببعض الضمانات
م  ن ش  أنھا زی  ادة الفاعلی  ة الوقائی  ة لھ  ا ب  دلاً م  ن الفاعلی  ة الزجری  ة والقمعی  ة عن  د     
استخدامھا ، وأھمھا أن لا یتم استخدام ھذه الأجھ زة  ب صورة خفی ة ، وإنم ا یج ب         
أن ی  تم الإع  لان ع  ن وجودھ  ا ق  در الإمك  ان ، س  واء بوض  ع علام  ات إرش  ادیة أم   

 غی ر أن ذل ك لا یعن ي بال ضرورة أن تك ون      بیانات دالة على وجود تلك الأجھزة ، 
                                                               

أي شخص عامة بطبيعتها ، وهي التي لها الصفة العامة على وجه الدوام ، فيستطيع ◄◄
الخ ، …أن يدخل فيها أو يمر منها في أي وقت شاء ، مثالها الشوارع والحدائق العامة 

وأماكن عامة بالتخصيص ، وهي التي يباح لجمهور الناس الدخول فيها خلال أوقات 
. الخ …معينة وفي أجزاء معينة منها ، ومثالها المطاعم والمقاهي والمحال التجارية 

الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادية : الغريب محمد عيد . د: ينظر 
 .  وما بعدها ١١٠ ، ص٢٠٠٣والاستثنائية ، ب م ، 

  . ٤٠٨مصدر سابق ، ص: محمد الشهاوي . د) ١(
  . ٥٥٤مصدر سابق ، ص: علي احمد عبد الزغبي . د) ٢(
  . ٨٩مصدر سابق ، ص: مبدر الويس . د) ٣(
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ھذه الأجھزة ظاھرة للعی ان ، ف ذلك م ن ش أنھ أن ی ضعف م ن فاعلیتھ ا ف ي ك شف                   
الجرائم وضبطھا ، وإنما یكفي الإخطار بوجودھا وھذا كفیل بإزالة السریة عنھا ، 
فلم تعد تشكل مساساً بحق الإنسان في صورتھ أو انتھ اك حرم ة حیات ھ الخاص ة ،        

الدلیل المستمد منھا عندئذ مشروعاً ، أما إغفال الأخطار الم شار إلی ھ م ن       ویصبح  
  . )١ (شأنھ أن یفضي إلى بطلان الإجراء ، ومن ثم بطلان الدلیل المستمد منھ

بینما ذھب اتجاه آخر إلى وج وب التمیی ز ب ین ح التین ب شأن الت صویر أو               
وھ ي عن دما یك ون المك ان     : المراقبة التي تجري في المكان العام ، الحالة الأول ى           

الع  ام ھ  و الموض  وع الأساس  ي لل  صورة ب  صرف النظ  ر عم  ن ك  ان فیھ  ا ب  صورة    
عارضة ، ففي ھذه الحالة یكون التصویر م شروعاً ولا مج ال للاعت راض علی ھ ،         

فھ ي عن دما   : ومن ثم یكون الدلیل المستمد منھ مشروعاً أیضاً ، أما الحال ة الثانی ة        
لأساسي للصورة وما العناصر الأخرى ف ي المك ان      یكون الشخص ھو الموضوع ا    

العام إلا مجرد خلفیة لھُ ، ففي ھذه الحالة یكون التصویر غیر جائز ، إذ یعد تعدیاً      
عل ى ح ق م  ن الحق وق الشخ  صیة ألا وھ و ح ق الإن  سان ف ي ص  ورتھ ب الرغم م  ن        

 ، ذلك أن وج ود ال شخص ف ي المك ان الع ام وإن ك ان لا           )٢ (وجوده في المكان العام   
یحول دون امتداد النظرات إلیھ ، إلا أن ھُ م ع ذل ك یتع ین منح ھ س لطة الاعت راض             
على أن یكون موضوعاً للصورة ، نظراً لكون ھذه الأخیرة تضفي الدیموم ة عل ى      

  .  )٣ (الرؤیة العابرة
ونحن نؤید ما ذھب إلی ھ الاتج اھین الث اني والثال ث ، حی ث أن ك ل منھم ا          

أھم المبادئ أو الضوابط التي یمكن الاستناد إلیھا ف ي  یكمل الآخر ، وأنھما وضعا      
استخدام أجھزة التصویر في عملیة المراقب ة الوقائی ة ، م ع تحفظن ا عل ى م ا ذھ ب          
إلیھ الرأي الثالث وتحدیداً في الحالة الثانیة وھي عندما یكون ال شخص الموض وع          

و عندما یكون وھ: الأساسي للصورة ، إذ نرى وجوب التمییز بین أمرین ، الأول    
ھناك سبب مبرر لأن یكون الشخص الموضوع الأساسي للصورة ، كما ف ي حال ة       
ارتك  اب ش  خص لجریم  ة م  ا ومحاولت  ھ الھ  رب ، فف  ي ھ  ذه الحال  ة یج  وز تركی  ز      
التصویر علیھ ، كون ذلك لا یعدو أن یكون إجراءً من إجراءات الضبط ف ي حال ة            

                          

  . ٥٤٣-٥٤٢مصدر سابق ، ص: مة موسى مسعود ارحو. د) ١(
   .٥٥٥-٥٥٤مصدر سابق ، ص: احمد عبد الزغبي . د: ينظر ) ٢(

(3) R. Gouriou, la photographic et le droit d'auteur, L.G.D.J., Paris, 
1958, p.113  ٥٣٣مصدر سابق ، ص: موسى مسعود ارحومة . د: نقلاً عن       
 . 
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لقضائي ف ي أن یلق ي الق بض عل ى     التلبس ، التي ألزم فیھا المشرع عضو الضبط ا         
الم  تھم ، فم  ن ب  اب أول  ى ل  زوم تتبع  ھ بك  امیرا المراقب  ة م  ن أج  ل معرف  ة اتجاھ  ھ     
والقبض علیھ أو تشخصیھُ من خلال الصورة ، أما الأم ر الث اني ، وھ و عن دما لا            
یكون ھناك سبب مبرر لتركیز الت صویر عل ى ال شخص ف ي المح ل الع ام ، فن رى            

ن ش أن ھ ذا الإج راء أن ی ستغل م ن قب ل م شغل الأجھ زة          عدم ج وازه ، ذل ك أن م         
للتطف  ل م  ن خلالھ  ا عل  ى الن  اس ، ولا تك  ون ح  ین ذاك ھ  ذه الأجھ  زة س  وى أداة       
للاعتداء على حقوق الأفراد الخاصة ، وھذا الأمر تأباه قیم العدالة ، وبالت الي یع د          

  . ھذا الإجراء غیر مشروع 
لأجھزة من أجل الوقای ة م ن ح دوث     أما فیما یتعلق باستخدام الأفراد لھذه ا      

الاعتداء على ممتلكاتھم الخاصة سواء في المحال التجاریة أو ف ي الم ساكن ، ف إن         
الأم ر عن د اس  تخدامھا ف ي المح  ال التجاری ة لا یخ  رج ع ن م  ا ذك ر أع  لاه ، إذ أن       
الرأي الراجح في ھذا ال شأن ھ و وج وب قی ام أص حاب المح ال التجاری ة بإخط ار               

ھا ، عن وجود نظام مراقبة للكشف عن مرتكبي الجرائم داخ ل ھ ذه     زبائنھا ورواد 
  . )١(المحال

إلا أن الأم  ر یختل  ف فیم  ا إذا ت  م اس  تخدامھا ف  ي الم  ساكن ، أي عن  دما یق  وم           
الأفراد بوضع الكامیرات في منازلھم من أجل الكشف عن أي اعتداء قد یقع علیھم 

ف  ي ھ  ذه الحال  ة دون الحاج  ة إل  ى  ، فإنن  ا ن  رى م  شروعیة اس  تخدام ھ  ذه الأجھ  زة   
الإعلان عن استخدامھا ولكن بشروط أھمھا ، أن ی تم تركی ب ھ ذه الأجھ زة داخ ل          
حدود المسكن ، وأن لا یتم توجیھھا إلى الطرقات أو المنازل المجاورة ، م ستندین   
في ذلك ، عل ى أن الم شرع ق د أح اط مح ل ال سكنى ب سیاج م ن الحمای ة س واء ف ي              

 ف  ي ق  انون العقوب  ات ، وجع  ل ال  دخول إلیھ  ا بغی  ر رض  ا ص  احبھا  ، أم)٢ (الدس  تور
وھذا یعني أن لصاحب الدار الحق ف ي أن   . )٣ (جریمة تقوم بھا المسؤولیة الجزائیة    

                          

  . ٥٤٢المصدر السابق ، ص : موسى مسعود أرحومة: ينظر ) ١(
حرمة المساكن مصونة (على ) ٢٠٠٥(من الدستور العراقي لعام ) ثانياً/١٧(تنص المادة ) ٢(

؛ وتقابلها ) ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون
تور التونسي من الدس) ٩(؛ والمادة ) ١٩٧١(من الدستور المصري لعام ) ٤٤(المادة 
من ) ٤٠(؛ والمادة ) ١٩٧١(من دستور الإمارات لعام ) ٣٦(؛ والمادة ) ١٩٥٩(لعام 

 ) . ١٩٥٣(من الدستور الأردني لعام ) ١٠(؛ والمادة ) ١٩٩٦(دستور الجزائر لعامة 
يعاقب -١( على ١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤٢٨(تنص المادة ) ٣(

  ◄◄         دينار أو بإحدى زيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائةبالسجن مدة لا ت
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یك  ون عل  ى عل  م بال  شخص ال  ذي یق  وم بال  دخول إل  ى داره ، وی  ستوي أن ی  تم ذل  ك  
الذي یق وم  بالنظر أم من خلال أجھزة التصویر ، ولیس من حق الشخص المعتدي        

بالدخول إلى مسكن الغیر خلسة لأي سبب كان أن یحتج بعدم مشروعیة الت صویر         
الذي أجراه لھُ ص احب ال دار لم ساسھ بحق ھ ف ي الخ صوصیة ، ذل ك لأن ھُ ق د ھ بط               
بالقیم ة الاجتماعی ة لحق ھ ف ي حمای ة خ صوصیتھ م ن خ لال قیام ھ بانتھ اك حرم  ة           

یعتھ یضعف الح ق أن ل م یك ن مھ دراً     مسكن المعتدى علیھ ، وأن ھذا الاعتداء بطب 
  . لھُ أمام حق المعتدى علیھ 

وھناك مسألة مھمة تجدر الإشارة إلیھا بشأن التصویر في الأماكن العام ة           
وھي استخدام أجھزة التصویر الحدیثة ف ي ت صویر ومراقب ة المظ اھرات ، وت أتي            

ات ف  ي أھمی ة ھ ذا الموض وع م ن خ لال م ا ن شھده الی وم م ن تظ اھرات واحتجاج            
العدید م ن ال دول العربی ة منھ ا ت ونس وم صر والجزائ ر ولیبی ا وال یمن والبح رین               
وعمان والعراق ، إذ أن البعض منھا یستھدف تغییر نظ ام الحك م وال بعض الآخ ر          
یھدف إلى إجراء إصلاحات سیاس یة واقت صادیة ومحارب ة الف ساد وم ا إل ى ذل ك ،              

م اقت  صادي أم اجتم  اعي ، ف  إن   وأی  اً ك  ان الھ  دف م  ن المظ  اھرة س  واء سیاس  ي أ    
التظاھر حق مشروع ویندرج ضمن مفھوم حریة التعبی ر وأن ھ ذا الح ق یع د حق اً       

، لا یمك  ن س  لبھ م  ن الم  واطن ب  أي ش  كل م  ن الأش  كال إذا م  ا تم  ت       )١ (دس  توریاً
ممارس   تھ ب   صورة س   لمیة وموافق   ة للق   انون ، ویث   ور الت   ساؤل ھن   ا ح   ول م   دى  

  ر الحدیثة في تصویر ومراقبة المظاھرات ؟ مشروعیة استخدام أجھزة التصوی
اختلفت مواقف الفقھ بشأن مشروعیة استخدام أجھزة التصویر الحدیثة في          

  . تصویر ومراقبة المظاھرات 
فقد ذھب رأي إلى عدم مشروعیة ھذا الإج راء معلل ین ذل ك ب أن التظ اھر              

ال  رأي ، وأن ھ و م  ن الحق  وق المق  ررة للأف  راد باعتب اره أح  د وس  ائل التعبی  ر ع  ن    
الحرمان من ھذا الحق أو الانتقاص منھُ ھو مخالفة للقانون ، وإذا كانت الدولة لھا        

                                                               

 من دخل محلاً مسكوناً أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته وكان -أ: هاتين العقوبتين ◄◄  
ويقابلها ) . ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك

من ) ٣٧٠( والمادة ٢٠٠٤ لسنة ١١رقم من قانون العقوبات القطري ) ٣٢٣(المادة 
 .  المعدل ١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم 

من الدستور الأردني ) ١٥( ؛ والمادة ٢٠٠٥من الدستور العراقي ) ٣٦(المادة : ينظر ) ١(
من الدستور ) ٤١( ؛ والمادة ١٩٧١من الدستور الإماراتي ) ٣٠( ؛ والمادة ١٩٥٣

  . ١٩٥٩من الدستور التونسي ) ٨(ادة  ؛ والم١٩٩٦الجزائري 
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الحق وفقاً لسیادتھا في اتخاذ كافة السبل لحمای ة أمنھ ا ووجودھ ا إلا أن ھ ذا الح ق           
یجب أن لا یشكل قیداً على حریة المواطنین في التظاھر ، فرقابة السلطات الأمنیة 

ھرین ب آلات الت صویر الحدیث ة ، ھ و ف ي الحقیق ة قی د عل ى حری ة          بت صویر المتظ ا  
التعبیر وعلى حریة اشتراك الأفراد في المظاھرة ، ولاس یما وأن الأجھ زة الأمنی ة      
تستطیع بھذه الصور معرفة العناصر المسؤولة عن قی ادة المظ اھرة ، ومحاس بتھم      

 الم  ساھمة ف  ي عن  د ال  ضرورة ، وھ  ذا ی  ؤدي إل  ى إحج  ام الكثی  ر م  ن الأف  راد ع  ن   
المظاھرة ، وبالتالي تكون ھذه الوسائل قد س اھمت بف رض قی د عل ى ح ق أساس ي             

  .)١ (وھو حق التظاھر المكفول قانوناً
بینما ذھب رأي أخر إلى عدم مشروعیة ھذه الوسائل ما ل م تم ارس ب ضمانات         

ق ذل ك  أكثر احتراماً لحقوق الإنسان ، وحقھ في التعبیر عن أرائ ھ ال سیاسیة ، وف و    
حق  ھ ف  ي ص  ورتھ والت  ي ھ  ي امت  داد طبیع  ي لج  سده ، مم  ا م  ؤداه أن  ھ لا ی  سمح         
بالتقاطھا إلا بموافقة صریحة منھُ في جمیع الأحوال ، وعل ى ذل ك ف إن ال ضمانات       
المقترحة ف ي ھ ذا ال شأن ھ و الإخط ار الم سبق للمتظ اھرین بالت صویر ، لأن ھ ذا               

الفاعلی ة القمعی ة ، إذ یمك ن أن یتول د     الإخطار قد یكون ل ھ فاعلی ة وقائی ة ب دلاً م ن       
  . )٢ (لدى الفرد ما یعرف بالخوف المفید

ف  ي ح  ین ذھ  ب رأي آخ  ر إل  ى م  شروعیة اس  تخدام أجھ  زة الت  صویر ف  ي       
تصویر ومراقبة المظاھرات نظراً لفاعلیتھا في معرفة الزعماء والمحرضین على       

  . )٣( الاضطرابات وإقامة الدلیل الدامغ علیھم في حالة إنكارھم
وھ ي  : أما م ن جانبن ا فن رى وج وب التمیی ز ب ین ح التین ، الحال ة الأول ى                 

عندما یتم استخدام ھذه الوسائل من أجل قمع المظاھرة ، وذلك من خ لال ت صویر         
شخوصھا والتعرف علیھم ومن ثم إجراء الممارسات التع سفیة ض دھم ، فف ي ھ ذه        

 الإج راء یك ون غی  ر   الحال ة یمك ن الق ول ب أن اس  تخدام ھ ذه الأجھ زة ف ي مث  ل ھ ذا        
مشروع ، ذلك أن حق التظاھر وكما لاحظنا حقاً م شروعاً وق د كفل ھُ الدس تور ولا          
یجوز إھداره من قبل الأجھزة الأمنیة تحت أي ذریعة ، وأي إجراء من ھذا القبیل        

وھي عندما یتم اس تخدام ھ ذه الوس ائل م ن     : یعد مخالفاً للقانون ، أما الحالة الثانیة  
                          

  . ١٢٤مصدر سابق ، ص: مبدر الويس . د) ١(
شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية ، أطروحة : حسن علي حسن السمني ) ٢(

  .  وما بعدها ٤٧٨ ، ص١٩٨٣دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 
الشرعية الدستورية لاعمال الضبطية : وضروس جمال جرجس مجلع تا. د: أشار إليه   

  . ٢١١ ، ص٢٠٠٦القضائية، النسر الذهبي ، القاهرة ، 
  . ٢١١المصدر نفسه ، ص: جمال جرجس مجلع تاوضروس . د) ٣(
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لمظاھرة وحفظ النظام الع ام وت شخیص م ن یح اول العب ث والاعت داء            أجل حمایة ا  
على الممتلكات العامة والخاصة ، أو الاعت داء عل ى المتظ اھرین أو محاول ة خل ق         
حالة الفوضى من أجل الإساءة إلى المظاھرة ، فإننا نرى أن استخدام ھذه الأجھزة 

عاً بل من أھم واجبات وفق الشروط والضمانات السابق ذكرھا ، یعد إجراءً مشرو
  . الأجھزة الأمنیة في ھذه الحالة 

وقد یثار التساؤل ھنا ع ن المعی ار ال ذي یمك ن م ن خلال ھ معرف ة فیم ا إذا                
  كان التصویر من أجل حمایة المظاھرة أو من أجل قمعھا؟ 

یمك  ن الق  ول ب  أن المعی  ار ال  ذي یمك  ن م  ن خلال  ھُ التمیی  ز ب  ین الإج  رائین     
ر الاتھام وموض وع ال صورة ، وھ ذا لا یمك ن التنب ؤ ب ھ أثن اء            المذكورین ھو معیا  

عملی  ة الت  صویر ، مم  ا یتع  ین مع  ھُ الانتظ  ار ریثم  ا ی  تم الوق  وف عل  ى م  ا س  تفعلھُ   
الأجھ  زة الأمنی  ة بال  صور الت  ي قام  ت بالتقاطھ  ا وھن  ا یق  ع عل  ى ع  اتق المحكم  ة      

وى أن ھُ ق ام   الوقوف على حقیقة الھ دف م ن الت صویر ، ف إذا م ا ق دم لھ ا م تھم ب دع          
بأعمال شغب من شأنھا خل ق حال ة الفوض ى ف ي ال بلاد ، ولاحظ ت م ن موض وع                
الصورة أن المتھم كان من بین مجموعة من المتظاھرین یمارسون حقھم بأس لوب    
قانوني منظم لا یدل على وجھ الاتھام ، ففي ھذه الحالة على المحكمة أن تعتبر أن     

لیل الم ستمد من ھُ باط ل ، أم ا إذا ك ان      إجراء الت صویر ك ان غی ر م شروع وأن ال د           
موضوع الصورة دالاً على الاتھام ففي ھذه الحالة یكون إجراء التصویر مشروعاً     

  . ومن ثم یكون الدلیل المستمد منھ مشروعاً تبعاً لذلك 
نخلص من كل ما تقدم إلى أن اس تخدام أجھ زة الت صویر الحدیث ة م ن قب ل          

اقب  ة الوقائی  ة بالاس  تناد إل  ى س  لطتھا ف  ي مج  ال  ال  سلطات الأمنی  ة عن  د إج  راء المر
الضبط الإداري ، یعد إجراء غیر مشروع متى ما تم ذلك في مك ان خ اص ، لأن ھ      
ف  ي ھ  ذه الحال  ة یع  د انتھاك  اً لح  ق الإن  سان ف  ي الخ  صوصیة وھ  ذا الح  ق یع  دّ م  ن    

 منھا الحقوق الأساسیة التي كفلتھا أغلب دساتیر العالم، وبالتالي فإن الدلیل المستمد
أم ا  . یكون باطلاً تبعاً لذلك عملاً بالقاعدة القانونیة ما بن ي عل ى باط ل فھ و باط ل          

في حالة استخدام ھذه الأجھزة في مكان عام ، فإن ھذا الإج راء یك ون م شروعاً ،          
إذا تم مراعاة جمیع الضوابط والشروط ، التي یتطلبھا ھذا الإجراء ، لعدم مساسھ          

ف  راد ، وم  ن ث  م یك  ون ال  دلیل الم  ستمد من  ھُ م  شروعاً ،  بحرم  ة الحی  اة الخاص  ة للأ
  . ویمكن تقدیمھ إلى القضاء شأنھ شأن سائر أدلة الإثبات المشروعة 
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  المطلب الثاني 
    حجية الدليل المستمد من أجهزة التصوير الحديثة 

     

تحظى الصورة بأھمیة ومكانة خاصة في الإثبات الجنائي نظراً لم ا تتمت ع ب ھ          
ل  صورة م  ن قیم  ة علمی  ة كبی  رة ت  ضفي علیھ  ا ق  دراً م  ن الحجی  ة ق  د لا تت  وفر ف  ي   ا

غیرھ  ا م  ن وس  ائل الإثب  ات الأخ  رى، فھ  ي تع  د ل  ساناً ف  صیحاً ودل  یلاً ناطق  اً عل  ى  
اقت  راف الجریم  ة مت  ى كان  ت خالی  ة م  ن التحری  ف والخ  داع أو م  ا یطل  ق علی  ھ ب  ـ   

بوص ف كت ابي یوض ح م ا ك ان      ، ولاسیما إذا ما ت م تعزیزھ ا         )١ ()عملیة المونتاج (
، ذلك لأن ما یمكن أن ترص ده الع ین ف ي المك ان الع ام یمك ن رص ده             )٢(مبھماً فیھا 

من قبل السلطة المختصة بحفظ النظام بواسطة عدسة الكامیرا ، وما یمكن ل ذاكرة        
الإن  سان أن تحفظ  ھُ م  ن عملی  ة الرص  د یمك  ن للف  یلم أن یحفظ  ھ ، ب  ل أن الحف  ظ         

أكث ر دق ة م ن ال ذاكرة ، إذ أن ھُ یعك س تمام اً الواق ع ولا ی دع              بواسطة الف یلم یك ون      
  . )٣(مجالاً للتخیل الشخصي

إلا أن ھناك بعض العوامل التي من ش أنھا أن ت ؤثر ف ي حجی ة ال صورة ،         
منھا ما ھو فني أو ذاتي ومنھا ما ھو موض وعي ، ویق صد بالعوام ل الفنی ة ، تل ك         

رة والمرتبطة بعمل القائم بعملیة التصویر العوامل التي تتعلق بالجانب الفني للصو  
الذي یراد بھ كل من مارس عملاً فنیاً لھ ص لة مباش رة أو غی ر مباش رة بال صورة               
حتى تصبح جاھزة لما أعدت م ن أجل ھ ، س واء ف ي عملی ة التق اط ال صورة أم ف ي               
عملیة تحمیضھا وإظھارھا وتثبیتھا أو طبعھا ، وما إل ى ذل ك م ن العملی ات الفنی ة           

                          

تعديل التسجيل سواء كان مرئياً أو سمعياً ، وتحويره بالإضافة : يقصد بعملية المونتاج ) ١(
  . داث أثراً منقطعاً أو ممتزجاً مع تسجيل آخر أو بالإلغاء أو بالقطع لإح

 Raymond Lindon : Les droits de la person alite, Paris, 1974, p.95-
96. 

:  ؛ وكذلك ينظر بشأن تعريف المونتاج ١١١مصدر سابق ، ص: مبدر الويس . د: أشار إليه
 الصورة  ؛ زياد خلف عليوي ، الحق في٢٨٧مصدر سابق ، ص: محمد الشهاوي . د

، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة ) دراسة مقارنة(وحمايته المدنية 
  .   ١٢٢ ، ص٢٠٠٩الموصل ، 

   .٥٥٠-٥٤٩مصدر سابق ، ص: علي احمد عبد الزغبي . د) ٢(
  .٥٩٥مصدر سابق ، ص: مصطفى العوجي . د) ٣(
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 –متداخلة المكملة لبعضھا البعض والتي من شأن الخطأ فیھا س واء ك ان عم دي             ال
 أن ی ؤثر ف ي   – كم ا ف ي حال ة الإھم ال     – أو غی ر عم دي   -كما في عملیة المونتاج  

  . )١(حجیة الصورة
ذلك أن الصورة وكما عبر عنھا البعض بأنھا لحظة من ال زمن ثابت ة ومنعزل ة             

، وبالتالي إذا ما حصل )٢(تعبر عن زمن ماضيعن ماضیھا وحاضرھا ، أي أنھا   
 فإن ھذا من شأنھ أن یفقد - رقمیة أو عادیة–تحریف أو تلاعب في أصل الصورة 

الصورة قیمتھا القانونیة ویرفع عنھا صفة الدلیل ، إذ أن من المح ال إع ادة ال زمن      
إلى الماض ي للح صول عل ى نف س ال صورة لتق دیمھا ك دلیل ، بخ لاف ب اقي الأدل ة            

 كالبصمة الوراثیة وبصمة غضون الحنك أو ب صمة الع ین أو     –موضوع الدراسة   
 والت ي إذا م ا ح صل التلاع ب أو تحری ف ف ي نتائجھ ا ف إن م ن             –بصمة ال صوت    

من قبل خبیر آخر أو الممكن في أغلب الحالات إعادة الفحص أو إجراء المضاھاة      
  . في مختبر آخر

لعوامل الت ي تتعل ق بالجان ب الموض وعي     أما العوامل الموضوعیة ، فھي تلك ا       
 وأثرھ ا ف ي إی ضاح الغ رض ال ذي ت صبو س لطة        – موض وع ال صورة    –للصورة  

التحقیق الوصول إلیھ م ن خ لال ال صورة ، فحجی ة ال صورة تنھ ار أو ت ضعف إذا         
، ذل ك لأن  )٣(كانت الصورة غیر كافیة في التعبی ر ع ن الغ رض المقدم ة م ن أجل ھ          

 القانونیة في الإثبات لا ترتبط بقیمتھا العلمیة فقط كما في قیمة الصورة من الناحیة
ف ي  ( إذ أن ھ ذه الأخی رة تعط ي نت ائج مح ددة أم ا موجب ة        –البصمة الوراثیة م ثلاً    

ولا یوجد لھا نتیجة ثالثة ، وأن ) في حالة عدم المطابقة(وأما سالبة ) حالة المطابقة
 ب ل أن قیم  ة  –علمی ة لھ  ذه الأدل ة   قیم ة ھ ذه النت  ائج ف ي الإثب ات مرتبط  ة بالقیم ة ال     

ال صورة ف  ي الإثب ات ت  أتي م ن موض  وعھا وم دى علاقت  ھ بالواقع ة الم  راد إثباتھ  ا      
إضافةً إلى قیمتھا العلمیة ، فتصویر شخص وھو یقوم بارتكاب جریم ة م ا ، ل یس      

 كما في حالة تصویر شخص وھو یق وم   -كتصویره وھو یركض فاراً بعد ارتكابھا     
ري ث م یق وم ب سرقة المح ل ، ل یس كت صویره بع د ھروب ھ م ن               بكسر قفل محل تجا   

 كما أن ت صویر ش خص م ن الأم ام ل یس كت صویره م ن الخل ف ،             –محل الحادث   
فف  ي إح  دى أش  ھر الق  ضایا الت  ي أث  ارت ال  رأي الع  ام والت  ي ك  شفت عنھ  ا أجھ  زة      

-التصویر الحدیثة ھي قضیة المتھمین ھشام طلع ت إب راھیم ومح سن منی ر عل ي             
 في قتل المجنى علیھا سوزان عبد الستار تمیم والتي أُرتكب ت       -الجنسیةالمصریین  

                          

  . ٥٠٢مصدر سابق ، ص: موسى مسعود أرحومة . د) ١(
  .٣مصدر سابق ، ص: طفى السليمان مص) ٢(
  . ٥٠١مصدر سابق ، ص: موسى مسعود أرحومة . د) ٣(
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في دولة الإمارات ، والتي أدانت فیھا محكمة جنایات القاھرة بجلستھا المنعقدة في     
 المتھمین المذكورین والحكم علیھما بالإعدام ، وكانت من ب ین أدل ة      ٢١/٥/٢٠٠٩

 كامیرات المراقبة في فندق الواحة الإثبات التي قدمت ضدھم الصور التي التقطتھا
وبرج الرمال في إمارة دب ي ، إلا أن محكم ة ال نقض ق د نق ضت ق رار الحك م لع دة           
أسباب وكان من ب ین ھ ذه الأس باب أن إح دى ال صور الت ي اس تندت إلیھ ا محكم ة              

 ، ل م  ٢٨/٧/٢٠٠٨جنایات القاھرة ف ي الحك م والملتقط ة ف ي ب رج الرم ال بت اریخ          
  . )١( ولم تظھر معالمھ على الرغم من تكبیرھاتبین وجھ المتھم

لذلك لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یُحدد على وجھ العموم نسبة معینة   
للقیم  ة القانونی  ة لل  صورة باعتبارھ  ا دل  یلاً ف  ي الإثب  ات نظ  راً لاخ  تلاف موض  وع    
ال  صورة م  ن ص  ورة إل  ى أخ  رى، إلا أن  ھُ یمك  ن الق  ول ب  أن ال  صورة تعب  ر ع  ن        

كل دقة وتنقلھُ كما ح دث فع لاً ب دون زی ادة أو نق ص وھ ذا راج ع إل ى           موضوعھا ب 
قیمتھا العلمیة التي من شأنھا أن ترفع القیمة القانونیة للصورة إلى درجة عالیة من 

  . الموثوقیة والصدق في نقل الحدث 
وھذا یعني أنھُ لكي تكون للصورة حجیة في الإثبات فإنھ یج ب أن یت وافر           

  : ین ھما فیھا شرطین أساسی
أن تك  ون ال  صورة خالی  ة م  ن التلاع  ب والتحری  ف أو م  ا ی  سمى بعملی  ة      -١

المونتاج ، والتي من شأنھا أن تؤثر على الجانب الفن ي لل صورة وتفق دھا             
  . مصداقیتھا وترفع صفة الدلیل عنھا 

أن یكون موضوع ال صورة ذا ص لة وثیق ة بالواقع ة الم راد إثباتھ ا ، ذل ك           -٢
لاحظن   ا دور أساس   ي ف   ي تحدی   د القیم   ة   لأن موض   وع ال   صورة وكم   ا  

 . القانونیة للصورة 
وقد أش ار الق ضاء ف ي المملك ة المتح دة إل ى ذل ك ، إذ ق رر قب ول ال صورة             
بوصفھا دلیل إثبات في الم واد الجنائی ة ض من ض وابط وش روط معین ة تتمث ل ف ي            
وجود الصلة بین الصور والقضایا التي تع رض فیھ ا ، كم ا أوج ب أن تق ام البین ة                
على مضمون الصورة من قب ل ش اھد مخ تص أو ذي ص لاحیة بھ ذا ال شأن ، وأن            

                          

 ق والمؤرخ ٧٩ لسنة ١٠٦٦٤قرار محكمة النقض المصرية المقيد بجدول المحكمة برقم ) ١(
 ، منشور على شبكة الانترنت ، موقع دار العدالة والقانون العربية ، ٤/٣/٢٠١٠في 

  : ومتاح على الرابط 
 http://www.justice_Lawhome.com/vb/showthread.php?t=11940.  

  ٨/١١/٢٠١٠: تاريخ الزيارة للموقع     

http://www.justice_Lawhome.com/vb/showthread.php?t=11940
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تكون قد روعیت بشأن الصورة الأسس الفنیة في عملیة التصویر على النحو الذي    
  . )١(یجعلھا منتجة في الإثبات وفي التعرف على الشخصیة

وعل  ى ھ  ذا الأس  اس ، ت  م قب  ول ص  ورة ملتقط  ة بواس  طة ك  امیرات المراقب  ة ، ف  ي   
بات جریمة سرقة في إحدى القضایا التي عرضت على القضاء المذكور ، وذلك        إث

  . )٢(لصلتھا بشخص مرتكب الجریمة
وفي ذات الاتجاه كان موقف القضاء في كندا ، فلكي تكون ال صورة مقبول ة ك دلیل     
في الإثبات الجنائي ، یقتضي أن تكون معبرة تعبیراً صادقاً عن الوقائع ، وأن ی تم   

 صحتھا عن طریق شخص مؤھل ، وألا یكون ثمة غرض تضلیلي في      التحقق من 
  . )٣(استخدامھا

والسؤال ھنا ، ما مدى سلطة القاضي ف ي تق دیر قیم ة ال دلیل الم ستمد م ن           
  أجھزة التصویر الحدیثة ؟ 

 –لا جدل في أن الدلیل المستمد من أجھزة التصویر الحدیثة والمتمثل في الصورة 
 یع  د م  ن الأدل  ة العلمی  ة الت  ي  –ك  ة ، عادی  ة أم رقمی  ة  س  واء كان  ت ثابت  ة أم متحر 

 – كم ا لاحظن ا   –أفرزتھا التكنولوجیا الحدیثة في علم التصویر ، وأن لھذا ال دلیل         
وھ  و الجان ب الفن  ي والمتمث ل ف  ي ذاتی ة ال  صورة وكونھ ا حقیق  ة     : ج انبین ، الأول  

عي ، والمتمثل ھو الجانب الموضو: علمیة قائمة على أسس علمیة ثابتة ، والآخر 
في موضوع الصورة وعلاقتھ بالواقعة المراد إثباتھا والظروف والملاب سات الت ي            
وجد فیھا ھذا الدلیل ، وإذا كان الأصل أن للقاض ي كام ل ال سلطة ف ي تق دیر الق وة                
التدلیلیة لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، إلا أن ذل ك م شروط ب أن     

ت م ن الم سائل الفنی ة البحت ة الت ي لا یمل ك القاض ي          تكون المسألة المطروح ة لی س     
  . )٤(الخبرة فیھا لإبداء الرأي بشأنھا

                          

   .٥٥٥مصدر سابق ، ص: علي احمد عبد الزغبي . د) ١(
   . ٥٢٨صمصدر سابق ، : موسى مسعود ارحومة . د) ٢(

(3) Creemer and cormier (1969) 4N.S.R.456, 53M.P.R.1; (1968) 
1C.C.C.14, 1 C.R.N.S 146 (N.S.S.C.App.Div) and Smith 
(1986)71 N.S.R. (2d) 229, 171A. P. R.229(N.S.C.A).  

  . ٥٢٩مصدر سابق ، ص: موسى مسعود أرحومة . د: أشار إليها 
ة القاضي الجنائي في تفسير الادلة ، دار الكتب والوثائق، سلط: فاضل زيدان محمد. د) ٤(

  .٢٨٢ ، ص١٩٩٢بغداد ، 
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واس  تناداً إل  ى ذل  ك ف  إن ال  سلطة التقدیری  ة للقاض  ي لا تمت  د إل  ى الجان  ب الفن  ي        
للصورة باعتباره من المسائل الفنیة البحتة وأن قیم ة ال دلیل ف ي ھ ذا الجان ب تق وم           

  ولا حریة على أسس علمیة دقیقة، 
، ف إذا م  ا أراد القاض ي التحق ق م  ن    )١(للقاض ي ف ي مناق شة الحق  ائق العلمی ة الثابت ة     

، فإن ھ مل زم ف ي    ) عملی ة مونت اج  (سلامة الصورة من أي عملیة تحریف أو خ داع         
ھذه الحالة باللجوء إلى الخبراء المتخصصین ف ي ھ ذا المج ال ، لأن ھ ذا الإج راء          

  . )٢( تخرج عن اختصاص القاضيمن المسائل الفنیة البحتة التي
أما بالنسبة للجانب الموضوعي للصورة والظروف والملابسات التي وجد    
فیھا ھذا الدلیل، فإنھا تدخل ف ي نط اق ال سلطة التقدیری ة للقاض ي فھ ي م ن طبیع ة            

 )٣(عمل ھ وم  ن ص  میم واجب  ھ، فال  صورة م  ن حی  ث الموض  وع وكم  ا ی  رى ال  بعض  
 فللقاض ي كام ل الحری ة    ،في ال شروط وال ضوابط    مع الفارق   ،أقرب إلى الشھادة    

في تقدیر القوة التدلیلیة للصورة ، فلھُ أن یأخذ بھا أو بجزء منھا أو یطرحھا ، فھو   
الخبیر الأعلى بالنسبة لھ ذا الجان ب وھ و الأق در عل ى فھم ھ وتق دیره وحمل ھ عل ى                   

 ل دلیل  المحمل السلیم والصحیح في ال دعوى ، ویك ون ف ي مق دوره أن یط رح ھ ذا ا             
 وذل ك عن دما یج د أن موض وعھُ لا     ، قطعیت ھ م ن الناحی ة العلمی ة       من   رغمعلى ال 

  . )٤(یتسق منطقیاً مع ظروف الواقعة وملابساتھا
نخلص من ذلك إلى أن الدلیل المستمد من أجھزة التصویر الح دیث تك ون         
لھ حجی ة ف ي الإثب ات مت ى ت م الح صول علی ھ بطریق ة م شروعة وك ان خالی اً م ن                    

حریف والخداع ، وكان دالاً على الواقعة المراد إثباتھ ا ، إلا أن أم ر تق دیر ھ ذه       الت
الحجیة وقیمة ھذا الدلیل الاثباتیة متروك لقناعة القاض ي ، فل ھُ قبول ھ مت ى اطم ئن           
إلیھ في تكوین عقیدت ھ ، كم ا ل ھ أن یطرح ھُ إذا م ا ق در أن ھُ لا ی صلح ك دلیلاً عل ى            

  . الواقعة المراد إثباتھا 
  
  
  

                          

  .١١٦٨النظرية العامة للإثبات الجنائي ، مصدر سابق ، ص: هلالي عبد اللاه احمد . د) ١(
 .٢٨٠ ، ص٢٠٠٨، ١لاثبات الجنائي، طالخبرة في ا: كريم خميس خصباك البديري . د) ٢(
مصطفى العوجي ، حقوق .  ؛ د٥٠٣المصدر السابق ، ص: رحومة موسى مسعود أ. د) ٣(

  .٥٩٥، ص١٩٨٩، مؤسسة نوفل ، بيروت، ١الانسان في الدعوى الجزائية، ط
  . ١١٦٨النظرية العامة للإثبات الجنائي ، مصدر سابق ، ص: هلالي عبد اللاه احمد . د) ٤(
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  الخاتمة
بعد الانتھاء من البحث في موض وع بحثن ا الموس وم دور اجھ زة المراقب ة          

الحدیثة في الإثبات الجنائي ، توصلنا إلى مجموعة من النت ائج والتوص یات ن ورد           
   : أھمھا 
تلعب أجھزة الت صویر الحدیث ة دوراً ب ارزاً ف ي مج ال الإثب ات الجن ائي ،             -١

ت العدی د م ن الوس ائل الأخ رى وذل ك      وأن أھمیتھا في ھذا المج ال ق د فاق       
لأنھا تعمل على الحد من وقوع الجرائم إضافة إلى ك شفھا بع د وقوعھ ا ،          
فھي تنقل صورة تجسد الوقائع التي حدثت كما ھي إذا ل م یج ر علیھ ا أي          
تحریف ، وبالتالي یمكن أن تنقل للمحكمة ما لا یستطیع ش اھد الرؤی ة أن      

 . سطة شریط فیدیوینقلھُ ولاسیما إذا تم ذلك بوا
إن إج راء الرقاب  ة الوقائی  ة باس  تخدام أجھ زة الت  صویر م  ن قب  ل ال  سلطات    -٢

الأمنیة بالاستناد إلى سلطتھا في مجال الضبط الإداري ، یعد مشروعاً إذا 
ت  م ف  ي مك  ان ع  ام ووف  ق ش  روط وض  وابط أھمھ  ا الإع  لان ع  ن المنطق  ة  

ص إلا إذا ك ان  المراقب ة وع دم تركی ز الك امیرات عل ى الأف راد ب شكل خ ا        
ھناك سبب مبرر ، أما في حالة إجراء التصویر في مكان خاص فإنھُ یعد   

. إجراء غیر مشروع ومن ثم یكون الدلیل الم ستمد من ھ باط ل تبع اً ل ذلك            
وھذا م ا ینطب ق عل ى إج راء اس تخدام ھ ذه الأجھ زة م ن قب ل الأف راد ف ي                   

ھزة في منازلھم فإننا محالھم التجاریة ، أما عند استخدام الأفراد لھذه الأج    
نرى مشروعیة ھذا الإجراء بشروط معینة أھمھا أن توضع ھذه الأجھزة          

 . داخل حدود المسكن ، وأن لا یتم توجیھھا إلى الطرق والدور المجاورة 
ی  شترط لك  ي تك  ون لل  صورة حجی  ة ف  ي الإثب  ات أن یت  وفر فیھ  ا ش  رطین    -٣

التحری ف ، وھ ذا   أن تكون الصورة خالیة م ن التلاع ب أو     : أساسین ھما   
لا ی  تم التأك  د من  ھُ إلا م  ن خ  لال خبی  ر مخ  تص ب  ذلك ، والث  اني أن یك  ون  
موض  وع ال  صورة ذا ص  لة وثیق  ة بالواقع  ة الم  راد إثباتھ  ا ، وھ  ذا الأم  ر    

 . متروك لتقدیر القاضي 
إن سلطة القاضي في تقدیر قیمة الأدلة العلمی ة تنح صر ف ي الرقاب ة عل ى           -٤

ھ  ا ، ولا تمت  د إل  ى تق  دیر القیم  ة العلمی  ة   قانونی  ة إج  راءات الح  صول علی 
القاطعة للدلیل ذلك لأن ھذه القیمة قائمة على أسس علمیة دقیقة ولا حریة 
للقاضي في مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة الت ي ت ضمنتھا ھ ذه الأدل ة ، إذ          
ل  یس بإمكان  ھ أن یتن  ازع ف  ي قیم  ة م  ا یتمت  ع ب  ھ ال  دلیل العلم  ي م  ن ق  وة      

تقرت ل  ھ وتأك  دت م  ن الناحی  ة العلمی  ة، أم  ا إج  راءات      اس  تدلالیة ق  د اس    
الحصول على الدلیل العلمي والظ روف والملاب سات الت ي وج د فیھ ا ھ ذا             
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الدلیل ، فإنھا تدخل في نطاق ال سلطة التقدیری ة للقاض ي فھ ي م ن طبیع ة         
عملھ ومن صمیم واجبھ وھو الأقدر على فھمھا وتقدیرھا وحملھا المحمل 

 بحی ث یك ون ف ي مق دوره أن یط رح مث ل ھ ذا ال دلیل         السلیم في الدعوى ، 
رغ  م قطعیت  ھ م  ن الناحی  ة العلمی  ة ، عن  دما یج  د أن ھ  ذا ال  دلیل لا یت  سق    

   . منطقیاً مع ظروف الواقعة وملابساتھا
نوصي المشرع العراقي بإیراد نص خاص یجرم فیھ إجراء التصویر في         -٥

ال الم صرح  المكان الخاص بغیر رضاء المجنى علی ھ أو ف ي غی ر الأح و         
 : بھا قانوناً ، ونقترح أن یكون النص على الشكل الأتي 

، وبغرامة لا تزید على ملیون دیناریعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة    (
كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد من خ لال التق اط ص ور          
 في مكان خاص ، باستخدام جھاز أیاً كان نوعھُ بغیر رضاء المجنى علیھ     

وتكون العقوبة الح بس وغرام ة   . أو في غیر الأحوال المصرح بھا قانوناً       
لا تق  ل ع  ن ملی  ون دین  ار إذا ارتكب  ت ھ  ذه الأفع  ال م  ن موظ  ف أو مكل  ف  

  ) . بخدمة عامة مستغلاً سلطة وظیفتھ
  

  

  ادر ــصالم
  ةوی اللغالمعاجم / أولا

 إبراھیم مصطفى واحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد علي -١
 ،مطبعة مصر شركة مساھمة مصریة ، ١المعجم الوسیط ، ج: النجار 
١٩٦٠.  

  الكتب / ثانیا 

الشرعیة الدستوریة لأعمال : جمال جرجس مجلع تاوضروس . د - ١
 .٢٠٠٦الضبطیة القضائیة ، النسر الذھبي ،القاھرة ، 

 ، مطبعة شفیق ، بغداد ، ١التصویر الجنائي ، ط: سالم عبد الجبار  - ٢
١٩٧٠. 

 ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١علم التحقیق الجنائي ، ط: لطان الشاوي س. د - ٣
١٩٧٠.  

سحر التصویر فن وإعلام ، الدار الثقافیة للنشر ، : عبد الباسط سلمان . د - ٤
 .القاھرة ، ب س
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دراسة (حق الخصوصیة في القانون الجنائي : علي احمد عبد الزغبي . د - ٥
  .٢٠٠٦لبنان ،  ، المؤسسة الحدیث للكتاب ،١، ط) مقارنة

دراسة (سلطة القاضي الجنائي في تفسیر الأدلة : فاضل زیدان محمد . د - ٦
 .١٩٩٢، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، ) مقارنة

 ،  ب ١الخبرة في الإثبات الجنائي ، ط: كریم خمیس خصباك البدیري. د - ٧
  .٢٠٠٨ ، م
، منشأة  أثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة :مبدر الویس . د - ٨

 .١٩٨٣المعارف بالإسكندریة ، مصر،
الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة ، دار النھضة : محمد الشھاوي . د - ٩

  . ٢٠٠٥العربیة ، مصر ، 
 الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال :محمد عید الغریب . د -١٠

 .٢٠٠٣العادیة والاستثنائیة ، ب م ، 
 ، ١سان في الدعوى الجزائیة ، طحقوق الان: مصطفى العوجي . د -١١

  .١٩٨٩موسسة نوفل ، بیروت ، لبنان ، 
قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي : موسى مسعود أرحومة . د -١٢

 .١٩٩٩ ،  جامعة قاریونس ، بنغازي ، ١، ط) دراسة مقارنة(
النظریة العامة للإثبات الجنائي ، المجلد : ھلالي عبد الإلھ احمد . د -١٣

   .ار النھضة العربیة ، القاھرة ،ب س الأول، د
  

 الرسائل والاطاریح الجامعیة/ ثالثا 

، )دراسة مقارنة (زیاد خلف علیوي ، الحق في الصورة وحمایتھ المدنیة  - ١
 .٢٠٠٩رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 

قوق أثر الإثبات بوسائل التقنیة الحدیثة على ح: فیصل مساعد العنزي  - ٢
الإنسان ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، 

 .٢٠٠٧كلیة الدراسات العلیا ، 
  

  البحوث والدراسات/رابعا 

التصویر الجنائي وكشف غموض الحادث ، :  إبراھیم علي الذوادي  - ١
بحث مقدم إلى كلیة علوم الأدلة الجنائیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم 

 .٢٠٠٧منیة ، الریاض،الأ
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تسجیل مسرح الجریمة بواسطة التصویر : سعد بن سفر آل عید  - ٢
الفوتوغرافي والفیدیو ، بحث مقدم إلى كلیة علوم الأدلة الجنائیة، جامعة 

  .٢٠٠٨، ، الریاضنایف العربیة للعلوم الأمنیة
أھمیة التصویر في استنباط الحقیقة ، بحث : محمد نھار الجفال النعیمي  - ٣

م إلى كلیة علوم الأدلة الجنائیة في جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة مقد
 ،٢٠٠٨.  

استخدام التقنیات الحدیثة في مجال أمن الحدود ، : وضاح الحمود . د - ٤
، مركز الدراسات ) تأمین المنافذ البریة والبحریة والجویة(الندوة العلمیة 

 .٢٠٠٩، ،الریاضوالبحوث ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 
  

 القرارات القضائیة  -خامسا 

 ل سنة  ١٠٦٦٤قرار محكمة النقض المصریة المقید بجدول المحكمة ب رقم       - ١
 ، من شور عل ى ش بكة الانترن ت ، موق ع      ٤/٣/٢٠١٠ ق والمؤرخ ف ي     ٧٩

 :دار العدالة والقانون العربیة ، ومتاح على الرابط 
2- http://www.justice_Lawhome.com/vb/showthread.php?t

=11940.                         
3- Wisconsin in Supreme Courtraling " State of Wisconsin 

v Lawrence. Hanson      (1978 wi). 270 NW. 2d212''. 
4-  Http://copradar.com/preview/chapt10/ch10d4.html. 
5- Ohio Court of Appeals Ruling, "States of Ohio v Wilcox 

(1974)".     
Http://copradar.com/preview/chapt10/ch10d4.html. 

6- Minnesota Supreme Court Raling " States V Gerdes. 
(1971NW) 191.NW.2d428".                                                                                  
Http://copradar.com/preview/chapt10/ch10d4.html 

  

  الانترنتمصادر  / سادسا

 ، بحث ٢٠٠٩الدولة المعاصر،جھاد سعد ، صراع الأمن والحریات في  -١
 :منشور على شبكة الانترنت

http://www.taghrib.ir/arapic/index.php 

http://www.justice_Lawhome.com/vb/showthread.php?t
http://copradar.com/preview/chapt10/ch10d4.html
http://copradar.com/preview/chapt10/ch10d4.html
http://copradar.com/preview/chapt10/ch10d4.html
http://www.taghrib.ir/arapic/index.php


  دور أجهزة التصوير الحديثة في الإثبات الجنائي
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٤٢٩

، بحث منشور ٢٠٠٧آلة التصویر الرقمیة ، : عبد االله محمد الغامدي  - ٢
     :   على شبكة الانترنت  ، ومتاح على موقع الالكتروني

www.cb4a.com 
، بحث منشور ٢٠١٠تطور التصویر الضوئي ، : فارس انور شموط  - ٣

     :الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت  ، ومتاح على 
http://www.mhrade.com/fim/index.php 

، بحث منشور على ٢٠١٠الصورة الفوتوغرافیة ، : سلیمان مصطفى ال - ٤
  :             الموقع الالكترونيشبكة الانترنت  ، ومتاح على 

      http://www.mary-culture.com/vb/showthread.php?p=252 
 

  .دساتیر و الالقوانین/ سابعا

 .الدساتیر  - أ
 .١٩٥٣الدستور الأردني لسنة  - ١
 .١٩٥٩ لسنةالدستور التونسي  - ٢
  .١٩٧١ لسنةادستور الإمارات  - ٣
 .١٩٧١ لسنةالدستور المصري  - ٤
 .١٩٩٦ لسنة جزائريالدستور ال - ٥
 .٢٠٠٣ لسنةالدستور القطري  - ٦
  .٢٠٠٥  لسنةالدستور العراقي - ٧

 .القوانین  - ب
                                           .١٩٣٧ لسنة ٥٨  المصري رقمقانون العقوبات -١
  .١٩٥٠ لسنة ١٥٠قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم  -٢
 .١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -٣
 .١٩٧١ لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي  -٤
  .١٩٩٤ لسنة ١٣قانون الإجراءات الجنائیة الیمني رقم  -٥
 .٢٠٠٤ لسنة ١١لقطري رقم قانون العقوبات ا -٦

  .الانترنتمصادر / ثامنا

1- Admissibility of Radar Evidence Need for Legislation. 
http://www.wcl.american.eduljournal/Lawrevol5/Lipshu
ltz.pdf. .        

2- Alois Statzer, Michael Zehnde, Die Autoren : Camera 
Surveillance as a Measure of Counterterrorism, 2010   

http://www.cb4a.com
http://www.mhrade.com/fim/index.php
http://www.mary-culture.com/vb/showthread.php?p=252
http://www.wcl.american.eduljournal/Lawrevol5/Lipshu


  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(لد مجلة الرافدین للحقوق ، المج
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http://wwz.unibas.ch/uploads/txx4epublication/D-
125workingpaper-102.pdf. 

3- Johan Dr wood ward, Jr.Esg: Privacy Vs. security 
Electronic Surveillance in the Nations Capital, RANO's 
Publications. 2002.       
http://www.rand.org/pubs/testimonies/2005/ct144.pdf. 

  .الاجنبیة وانینالق/ تاسعا

1- The Australian Law of Traffic and PublicTransportation 
2005 (No.1).  
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